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  المقدمة
ت اساسيات النظام البرلمـا˻ في انكلـترا بعـد تطـورات سياسـية ودسـتورية استقر : موضوع الدراسة

ɬعنى ˮ ينشأ هذا النظام طفـرة واحـدة وا˹ـا كـان وليـد ظـروف تأريخيـة وسـوابق . وخلال زمن طويل
ونتيجة نجاحه كأحد ابرز النظم النيابية فقد انتقل الى غ˼ها من الدول واتخذ اشـكالاً . عرفية خاصة بها

وتقوم المبادىء الاساسية لهذا النظام على توافر خصيصـت˾ اساسـيت˾ الاولى . من حيث التطبيقمختلفة 
ثنائية السلطة التنفيذيـة، المتمثلـة برئاسـة الجمهوريـة الدولـة ورئاسـة الـوزراء، والثانيـة المسـاواة بـ˾ 

وتعـد جمهوريـة . نه˴السلطت˾ التشريعية والتنفيذية مع وجود قدر من التعاون والرقابـة المتبادلـة بيـ
-، كـذلك أقلـيم كوردسـتان٢٠٠٥العراق من الدول التي أخذت بهذا النظام وفقاً للدستور الصـادر سـنة 

ولكن تطبيق هذا النظـام في العـراق، وبـالأخص في . العراق طبقاً للقوان˾ النافذة ذات الطابع الدستوري
لقانونيـة تنـذر بوجـود خروقـات تنحـرف اقليم كورسـتان تعترضـه الكثـ˼ مـن المعوقـات والاشـكاليات ا

بأساسيات النظام البرلما˻ والمبادىء المستقرة فيه، لعل من ابرز هذه الاشكاليات هـي انتقـال السـلطات 
ة˼ لا ˽كن ان يتمتع بها سـوى رئـيس في الانظمـة غـ˼  الفعلية الى رئيس الاقليم وم˴رسته لصلاحيات كث

ة˼ في تنظــيم العلاقــة بــ˾ الســلطت˾ البرلمانيــة، فضــلاً عــن وجــود النــواقص  والشــوائب القانونيــة الكثــ
  .التشريعية والتنفيذية

تأɴ هذه الاهمية مـن منطلـق بحثهـا في الاشـكاليات المتعلقـة بطبيعـة  :أهمية واشكالية الدراسة
م العـراق وارتباطهـا بدراسـة التكييـف القـانو˻ لمكانـة رئـيس الاقلـي-النظام القائم في اقلـيم كوردسـتان

كوردستان وتحديد طبيعة العلاقة ب˾ السلطة التشريعية والسلطة التنفيذيـة، لاسـي˴ ان هنالـك الكثـ˼ 
من القواعد والاحكام والتي لامثيل لهـا في الانظمـة البرلمانيـة الاخـرى، بالتـالي البحـث في مـدى مواءمـة 

البحـث : تجسد اشكالية الدراسـةومن هنا ت. النظام القائم للواقع السياسي والاجت˴عي لأقليم كوردستان
في طبيعـة النظـام القـائم في اقلـيم كوردسـتان، مـع الاشـارة الى تحديـد هـذه الطبيعـة في العـراق وفقـاً 

  .٢٠٠٥للدستور الصادر سنة 
. انحراف النظام القائم في اقليم كوردستان عن اصـول واساسـيات النظـام البرلمـا˻: فرضية الدراسة

ف في م˴رسة السلطات الفعلية من قبـل رئـيس الاقلـيم كونـه غـ˼ مسـؤول تتجسد مظاهر هذا الانحرا
سياسياً امام البرلمان والحكومة مسؤولة سياسياً امام البرلمان، فضلاً عن اشكاليات في تنظـيم العلاقـة بـ˾ 

  .السلطت˾ التشريعية والتنفيذية
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المـنهج التـأريخي في دراسـة  سندرس المحاور لهذا الموضـوع بـالاعت˴د اولاً عـلى :منهجية الدراسة
التطــور التــأريخي للنظــام البرلمــا˻، وعــلي المنهجــي التحلــيلي المقــارن في دراســة النصــوص الدســتورية 

  .والقانونية في العراق واقليم كوردستان وتحليلها برؤية نقدية بهدف الوصول الى نتائج علمية دقيقة
س في المبحـث الاول ماهيـة النظـام البرلمـا˻ سنوزع هذا البحث الى مبحث˾، نـدر : هيكلية الدراسة

. ٢٠٠٥عموماً، وسنعرض من ثم البناء الدستوري للنظام البرلما˻ في العراق طبقـاً للدسـتور الصـادر سـنة 
-اما المبحث الثا˻ فسوف نخصصه لدراسـة الاشـكاليات المتعلقـة بالنظـام البرلمـا˻ في اقلـيم كوردسـتان

ظيم القانو˻ لمنصب رئيس الاقلـيم ومـن ثـم البحـث في تحديـد طبيعـة العراق من خلال البحث في التن
علاقة ب˾ السلطت˾ التشريعية والتنفيذية في اقليم كوردستان، وسندرج في خاɱة ابرز الاستنتاجات التـي 

  .سنتوصل اليها
 

  المبحث الاول

  تحديد المقصود بالنظام البرلماني والنظام البرلماني في العراق
مـن خـلال الـتمعن في  بحث من الدراسة نحاول الوقـوف عنـد مفهـوم النظـام البرلمـا˻في هذا الم 

إذ لا˽كـن مـن النـاحيت˾ النظريـة . ماهية هذا النظام مع بيـان عنـاصره وأركانـه الاساسـية المكونـة لـه
ˮ والعملية الحديث عن عملية سياسية معينة أو نظام حكم بعينه في بلد مع˾ وفترة زمنية معينة ، مـا 

هـذا مـا نحـاول تداركـه في هـذا . يتم الحديث بشكل مسبق عن الأسس النظريـة المكونـة لهـذا النظـام
هذا يعني ان الضرورة العلمية تفرض علينـا البحـث في ماهيـة النظـام البرلمـا˻ وتـأريخ نشـأته  .المبحث

الأسـس الدسـتورية ومن ثم يأɴ الحديث عن النظام البرلما˻ في العراق من خلال البحـث في . وخصائصه
والتكييف القانو˻ له وذلك مـن خـلال مطابقـة  ٢٠٠٥لهذا النظام في العراق وفقاً للدستور الصادر سنة 

وارد مـن الأحكـام الدسـتورية حـول هـذا النظـام في العـراق  الأسس النظرية للنظام البرلما˻ على ما هـو
  -:عليه سنقسم هذا المبحث الى مطلب˾.ɬوجب هذا الدستور

  

  لمطلب الاولا

  ماھية النظام البرلماني 
إن البحث في ماهية النظام البرلما˻ لا يتوقف فقط عند حد دراسـة حقيقتـه النظريـة مـن خـلال  

لأن  ،بل يسـتلزم بالضرـورة البحـث في تـأريخ نشـأته. تعريفه ومعرفة أهم خصائصه وعناصره المكونة له
ملية وليس النظرية، إبتداءً بالنموذج البريطـا˻ في العهـود النظام البرلما˻ هو في الأصل وليد التجارب الع

القد˽ة الذي يعد المهد الأول لولادة النظام البرلما˻ ومروراً ببلـدان عديـدة في شـتى دول العـاˮ وانتهـاء 
لذا فإن من المنطقي عملياً والمفيد علمياً معرفـة . بالوضع الحالي القائم في إقليم كوردستان محل البحث

  . يخ نشأته ولو بشكل موجز تأر
إن النظام البرلما˻ هو في حقيقته ɶرة صراع طويل ولفترات طويلة ب˾ الأفكار الفلسـفية والمبـادئ 
القانونية المستوحاة من آراء وأفكـار الفلاسـفة والفقهـاء وتجـارب بعـض البلـدان، إذ أن منطـق الشـكل 



 

 

 دراسات قانونية و سياسية

 
  ٢٠١٣كانون الآول  )لثا˻ا(العدد ، السنة الاولى 

 
 

العراق- ساسيات النظام البرلما˻ واشكالياتها في اقليم كوردستانا

م البرلما˻ بانـه نظـام يقـوم بالدرجـة الاولى عـلى تراجع أمام المنطق الخاص للتجارب، لهذا يوصف النظا
   ١.أساس التجارب وليس الافكار والاراء 

لذلك فإن النظام البرلما˻ ˮ ينشأ في الأصل نتيجة دسـات˼ أو قـوان˾ مكتوبـة تبـ˾ كفيـة م˴رسـة  
تيجـة تطـورات الشعب للحكم واليات إنتخابه لنوابه وبيان السلطات التي يتمتع بها البرلمان، بـل جـاء ن

، حـ˾ حمـل الفـتح النورمانـدي ) م١٠٦٦(عديدة إمتدت زمناً طويلاً تعود بدايته في ذلك البلد الى عـام 
مـن هنـا تعـد المملكـة المتحـدة . ٢لانجلترا ملكية أجنبية وطبقة ارستقراطية تعيش عـلى نظـام الاقطـاع

لمـا˻ نتيجـة سلسـلة مـن الاحـداث المكان الفسـيح الـذي نشـأ وتطـور فيـه النظـام البر ) مهد البرلمانات(
  .ساهمت في انتقال السلطة تدريجياً من الملك الى رئيس وزرائه 

، اذ يقـوم عـلى أسـاس الفصـل  ٣يعد النظام البرلما˻ في الاصل أحد تطبيقات الد˽قراطية النيابيـة 
ت و وزارة تتـولى المرن ب˾ السلطت˾ التشريعية والتنفيذية، فهنالك برلمان يضطلع ɬهمـة سـن التشرـيعا

  :ل˸ى كيف  ،مهمة تنفيذها، وفي الوقت نفسه هنالك تداخل وتعاون وتوازن ب˾ البرلمان والوزارة 
في الحقيقة هنالك معاب˼ مختلفة يتم ɬوجبها تصـنيف نظـم الحكـم المختلفـة، أحـد أهـم هـذه  

ث يسـتخدم هـذا المعيـار المعاب˼ هو معيار نظام الحكم القائم على أسـاس العلاقـة بـ˾ السـلطات، حيـ
عادة للتمييز ب˾ ثلاثة أشـكال مـن نظـم الحكـم، وهـي نظـام الحكـم الرئـاسي، ونظـام حكـم الجمعيـة 

، من هنا يتصف النظـام البرلمـا˻ بأنـه نظـام قـائم عـلى أسـاس مبـدأ ٤ونظام الحكم البرلما˻ ،)المجلسي(

                                                
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بـ˼وت، ١إس˴عيل الغزال، القانون الدستوري والنظم السياسية، ط.د ١

  .١٧٢، ص ١٩٨٢
  .١٣، ص ٢٠٠٨قلالها، وزارة الثقافة الأردن، علي محمد الدباسي، السلطة التشريعية وض˴ن إست.د ٢
بالرغم من أن النظام البرلما˻ نشأ تاريخياً في مراحل سابقة على مبدأ النيابة كونـه نظـام إقطـاعي الأصـل، لانـه نشـأ  ٣

الا في  وˮ يصـبح نيابيـاً ) البورجوازيـة(وتطور من خلال الصراع السلطة الاستبدادية ب˾ الملوك والنبلاء والطبقة الوسطى 
، فمنـذ نشـأة البرلمانـات ) التمثيـل(منتصف القرن الثامن عشر، الا أنه ومع ذلك ˮ يكن النظام البرلما˻ خالياً من علاقـة 

وهي تضم ممثل˾ لطرائف الشعب،  ولكنهم ˮ يكونوا نواباً، والفارق بينه˴ كـان في كيفيـة الاختيـار،  ففـي البـدء كـان 
مثل˾، و يدعونهم ويحددون موضوع المناقشة ويفضون الاجت˴عـات كـ˴ يشـاءون،  وقـد الملوك هم الذين يختارون الم

تطور الامر بعد ذلك فاصبح إختيار الممثل˾ عن طريق الانتخاب، هذا الخلاف بـ˾ مصـدر الحـق في التمثيـل هـو الـذي 
فاننا نؤيد الـرأي القائـل بـان " ɱثيلاً نيابياً " وأنه بعد ذلك " ɱثلياُ برلمانياً " يسمح لنا بأن نقول إن النظام كان في البداية 

الحديث عن النظام النياɯ من حيث ɱثيله للشعب لايغني عن هذا الحديث عن نظام برلما˻ ونظـام نيـاɯ، لأن النظـام 
  .البرلما˻ قد أصبح نظاماً نيابياً 

ف العـرɯ للصـحافة والنشرـ والتوزيـع و عصمت سيف الدولة، النظام النياɯ ومشكلة الد˽قراطية، دار الموقـ.د: ينظر
  . ٨٢ – ٨١، ص ١٩٩١القاهرة ، 

من المعاب˼ الاخرى لتنصيف نظم الحكم معيار شكل رئاسة الدولة، حيث يستخدم هذا المعيار في الأساس للتميز ب˾  ٤
ر السياسي للجيش، مصـادر النظام˾ الملʗ والجمهوري، معيار النخب السياسية، معيار الايديولوجية الرسمية، معيار الدو 

ɯللتفصيل ينظر. الشرعية معيار النظام الحر :  
 M .j. c. vile ، constitutionalism and the separation of powers Liberty fund ،Indianapolis ، I nc ، 

second edition ، 1998 p .23.see also: Duvergea (Marice)، The idea of politics،translated by Robert 
North،London،1966،p91.Edward J.Erlear،Constitutions & The Separation of Power،Research 
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اذ أن الاصـل في هـذا . عية والتنفيذيـةالفصل ب˾ السلطات وعلى قاعدة المساواة بـ˾ السـلطت˾ التشرـي
النظام هو أنه لكل من هـات˾ السـلطت˾ إسـتقلالها، لكنـه أسـتقلال قـائم عـلى أسـاس التعـاون وتبـادل 

نظام الاندماج المتمثـل في حكومـة (ومن ثم فإنه نظام وسط ب˾ الانظمة النيابية الأخرى  الرقابة بينه˴،
  ).شديد الذي يعرف بالنظام الرئاسيالجمعية و نظام الفصل أو الانفصال ال

فقهـاء القـانون العـام عـلى النظـام البرلمـا˻ كصـورة  وعلى الرغم من تعدد التعاريف التي أطلقها 
قانونية رئيسة للد˽قراطية النيابية، الإ أن هذه التعاريف رغم إختلافهـا مـن حيـث المصـدر والتوصـيف 

خرى على بيان ماهيتهـا بالاسـتناد الى العلاقـة الناشـئة بـ˾ الا انها جميعها تتفق بصورة أو بأ . والتفاصيل
السلطت˾ التشريعية والتنفيذية، وهو يعني في صورته العامة النظام الذي يقـوم عـلى تعـاون وثيـق بـ˾ 

بعبـارة أخـرى . ١السلطت˾ وأدوات تأث˼ متبادلة، مع حفظ الانفصال ب˾ ذاتية كل من هـات˾ السـلطت˾
˻ على الرغم من أنـه يقـوم عـلى أسـاس الفصـل بـ˾ السـلطات، خاصـة بـ˾ السـلطت˾ ان النظام البرلما

التشريعية والتنفيذية، الا أن هذا الفصل يختلف ع˴ هو عليه الحال في النظـام˾ المجلسيـ والرئـاسي في 
ن النظـام لهذا فإنه إذا ˮ يتحقق الفصل مع التعـاون ˮ يكـ. أنه ليس تاماً، وا˹ا يسوده التعاون والتوازن

برلمانياً رغم وجود البرلمان، هذا يعني أن وجود البرلمان ليس هو العامل الوحيد الذي يضفي عـلى نظـام 
مع˾ طابع النظام البرلما˻، ك˴ أن الحكومة هي ليست المؤسسة الخاصة بالنظام البرلمـا˻ بـل لابـد مـن 

هـ˴  سـس شرطـان أساسـيان،وجود مجموعة مـن المبـادئ والأسـس تحكـم هـذا النظـام ومـن هـذه الأ 
  :و˽كن تلخيص أهم أسس النظام البرلما˻ في˴ يأɴ. ٢المسؤولية الوزارية وحق الحل

الفصل ب˾ رئيس الدولة ورئيس الحكومة وتقرير قاعـدة عـدم المسـؤولية السياسـية لـرئيس : أولاً 
  .الدولة 

                                                                                                                    
Contributed in book (The farming and Ratification of the constitution،by: Leonard W.Levy and 
Dennis J.Mhony،Macmillan، publishin company،Newyork،1987)، p151-156.                       

، مكتـب الفكـر ١القاضي لطيف مصطفى ام˾، مبدا الفصل ب˾ السلطات وحدتها و تطبيقها في الدسات˼ العراقية، ط  
 .وما بعدها  ١٠٧، ص٢٠٠٧والتوعية، السلي˴نية، 

ت السياسـية و المؤسسـة ، القانون الدستوري والمؤسسـا١، ط١زه˼ شكر، الوسيط في القانون الدستوري، جـ.د: ينظر  ١
 .  ٢٠٤، ص ١٩٩٤الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ب˼وت، 

، ص ٢٠٠١، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ع˴ن، ١عبدالكريم علوان ، النظم السياسية والقانون الدستوري، ط.د  ٢
ؤال، طـرح موضـوع عـام للمناقشـة، ومن اهم مظاهررقابة السلطة التشريعية على السـلطة التنفيذيـة حـق السـ.  ٢١٤

أما أهم مظاهر رقابـة السـلطة التنفيذيـة عـلى السـلطة التشرـيعية ، . التحقيق البرلما˻، الاستجواب، والمسؤولية الوزارية
ع˴ البرلمان و حل البرلمان  للتفصـيل. التدخل في س˼ العمل البرلما˻، دعوة البرلمان للانعقاد، فض دور الانعقاد، تأجيل اجت

 -١٢٣، ص ٢٠٠٦، منشأة المعارف بالاسكندرية، ١رأفت دسوقي، همينة السلطة التنفيذية على أع˴ل البرلمان، ط.د: ينظر
 ٤٣ص ٢٠٠٧، دار رسـلان للطباعـة والنشرـ والتوزيـع، ١نع˴ن عطا الله الهيتي، الرقابة على أعـ˴ل الحكومـة، ط.د. ١٥٥

، مركـز الدراسـات السياسـية والاسـتراتيجية، ١يـة في الـنظم السياسـية، طعمر هاشـم ربيـع، الرقابـة البرلمان.د. ومابعدها
، دار ١طه عمر رشيد، الأساس القانو˻ لحـق المعارضـة السياسـية، ط. د: و ينظر ايضاً . وما بعدها ٣٩، ص٢٠٠٢القاهرة، 

 .  ٩٣، ص٢٠١١سردم للطباعة  والنشر، السلي˴نية، 
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العراق- ساسيات النظام البرلما˻ واشكالياتها في اقليم كوردستانا

، عـلى ) رئـيس مجلـس الـوزراء (أن ˽ارس السلطة التنفيذية مجلس بقيادة رئيس الحكومة : ثانياً 
 . أن تكون الحكومة مسؤولة سياسياً أمام البرلمان 

 .١أن يتولى السلطة التشريعية برلمان منتخب بأمكان الحكومة حله: ثالثاً 
إن النظام البرلما˻ لا ˽كن أن يدرك الإ في ظل مبدأ توزيع السلطات، والنظـام البرلمـا˻ عـلى الـرغم 

س سيادة البرلمان، الا انه وفي الوقـت نفسـه يتصـف بـأن الحكومـة تشـكل محـوراً من أنه يقوم على أسا
وهـذه الحكومـة . أساسياً فيه، لهذا فقد أطلق بعض الفقهاء على هذا النظام تسمية الحكومة البرلمانيـة 

كانت في بادئ الامر وزارة خاصة بالملك يختارها من ب˾ أعضاء المجلـس الـدائم الـذي أصـبح فـي˴ بعـد 
وفي الوقـت الحـالي يلاحـظ ان النظـام . ٢، ثم تحولـت فـي˴ بعـد الى حكومـة برلمانيـة) المجلس الخاص(

البرلما˻ يعد النظام الساند في معظم دول العاˮ، إذ هـو نظـام صـالح للتطبيـق في الـدول ذات الانظمـة 
لسي، لأنه يكفل التوازن الملكية والجمهورية، كونه يشكل نظاماُ وسطاً ب˾ كل من النظام˾ الرئاسي والمج

والتعاون بـ˾ السـلطت˾ التشرـيعية والتنفيذيـة، أي أنـه يفـترض التـوازن بيـنه˴، فـلا يسـمح لأحـديه˴ 
ك˴ وتعـد المملكـة . ٣لذ يوصف بأنه المثال النموذجي لمبدأ الفصل ب˾ السلطات. بالسيطرة على الأخرى

والـذي تحـول في سـياق  لانظمة البرلمانيـة الاخـرىمهد هذا النظام الذي اخذت به ا) ك˴ أشرنا(المتحدة 
  . ٤تطوره التأريخي من ملكية مطلقة الى ملكية مقيدة ومن ثم الى نظام برلما˻

لكن مع ذلك لا ˽كن الحديث عن نظام برلما˻ ˹وذجي في الوقت الحالي، وإ˹ا هنالك عدة أنـواع  
ويقـرر الفقـه . عن غ˼ها من الانظمة الدستوريةمن الأنظمة البرلمانية، تجمعها خصائص مشتركة ɱيزها 

الحديث بأن النظام البرلما˻ التقليدي قد أصابه الكث˼ من التطور في الوقت الحاضر ، اذ أن مبدأ التوازن 
ب˾ السلطت˾ التشريعية والتنفيذية قد أصابه الكث˼ مـن الانحـلال الـذي يكـون أحيانـاً لصـالح السـلطة 

                                                
، دار الفكـر العـرɯ، ١الدسـات˼ العربيـة المعـاصر وفي الفكـر الاسـلامي، ط سلي˴ن الطـ˴وي، السـلطات الـثلاث في.د ١

  :وقد عبر الدكتور اس˴عيل الغزال عن هذه الشروط بالمبادئ الاتية .  ٢٦٢.، ص ١٩٩٦القاهرة، 
مـة مـنح الشـعب الحكو .  ٣. موافقة البرلمان على تعـ˾ الحكومـة .  ٢. تع˾ رئيس الحكومة من قبل رئيس الدولة .  ١

 .  ١٧١اس˴عيل الغزال، المصدر السابق، ص، .د: الثقة للتفصيل ينظر
 . ١٧٢اس˴عيل الغزال، المصدر نفسه، ص .د ٢
  .١١٤، ص ٢٠٠٢، منشورات الحلبي الحقوقية، ب˼وت، ٤محمد المجذوب، القانون الدستوري والنظام السياسي، ط.د ٣
، ٢٠١٠منشـورات الحلبـي الحقوقيـة، بـ˼وت،  ١نظريـة والتطبيـق، طعصام سلي˴ن، الانظمة البرلمانية ب˾ ال.د: ينظر ٤
  .١٧ص

وقد ساعدت بعض الاحداث على تطور النظان البرلما˻ ، منها عدم مسؤولية الملك وحصانته من الاع˴ل التي يقوم بها، 
ير الاول ثم كانت فكان لابد من ايجاد شخص يتحمل تبعة اع˴ل السياسية، فكانت ان وقعت المسؤولية على عاتق الوز

 ɴحيث إنتهت الأولى بقطع رأس الملك والثانية بفراره، او النتيجـة كانـت تقويـة صـلاحيات البرلمـان  ١٦٨٨و  ١٦٤٨ثور
التشريعية على حساب إمتيازات الملك وإرتقـاء العـرش البريطـا˻ ملـوك مـن عائلـة هـانوفر الالمانيـة لايتكلمـون اللغـة 

وكذلك ابنـه  ١٧٢٧واستمر حتى عام  ١٧١٤الأول الذي اعتلى العرش في بريطانيا في عام الانجليزية خاصة في عهد جورج 
و كانوا قل˴ يهتمون بالقضايا السياسية، فكانوا  يتركـون سـلطة . ١٧٦٠جورج الثا˻ الذي خلفه في تولي العرش حتى عام 

ونتيجـة لتزايـد سـلطة الـوزراء وعمـلاً بالمبـدأ  قيادة الامة لرؤساء وزرائهم الذين ظهروا وكأنهم القادة الفعليون للدولة،
  .القائل حيث تكون السلطة تكون المسؤولية، أصبحوا مسؤول˾ عن سياساتهم أمام البرلمان الذي ˽نحهم الثقة و يحجبها

 . ١٧٢اس˴عيل الغزال، المصدر السابق، ص.د: وكذلك. ٨٥عصام سلي˴ن، المصدر السابق، ص.د: للتفصيل ينظر
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  دانا عبدالكريم سعيد.د،  زانا رؤوف حمه كريم .د

ولهـذا فقـد إختلـف النظـام البرلمـا˻ التقليـدي عـ˴ . رى لصالح السلطة التشرـيعيةالتنفيذية وأحيانا أخ
هـذا يعنـي أن ضـعف دور رئـيس . يطبق في الوقت الحالي من انظمة تطلق على نفسـها ذات التسـمية

ɧـاً الدولة والتوازن الدقيق ب˾ الوزارة والبرلمان، ك˴ يصفها فقهاء القانون الدستوري، لا يتحققان ɱاماً دا
عند التطبيـق، وذلـك نظـراً لـتحكم الظـروف التـي يطبـق النظـام البرلمـا˻ في ظلهـا وتكييفهـا لـه وفـق 

  .مقتضياتها، فينحرف عندئذ عن صيغته التقليدية 
وبشكل خاص فان شخصية رئيس الدولة وكيفيـة توليـه الرئاسـة وعـدد الاحـزاب وقوتهـا ودرجـة  

وجهـة معينـة ، بحيـث تهـيمن  ا عـلى جـر النظـام نحـوالوعي الد˽قراطي لدى الشعب تعمل كل منهـ
وبهـذا نكـون أمـام إنحـراف . إحدى هيئات النظام هيمنة فعلية تخرج به عن شكله المسطر في الدستور

عليه فإن الانحراف في النظام البرلما˻ هو هيمنـة دسـتورية أو فعليـة تحققهـا أحـدى . في النظام البرلما˻
، وهذا مانحاولـه بيانـه عنـد دراسـة الوضـع القـانو˻ ١وزة سلطتها التقليديةهيئات النظام البرلما˻ متجا

إن الاقرار بالنظام البرلمـا˻ بأنـه مصـنف وفـق معيـار مبـدأ الفصـل المـرن بـ˾  .لنظام الحكم في الاقليم 
السلطات لا يكفي لمعرفة مضمون هذا النظام وفحواه، ماˮ تـتم دراسـة الاسـس او العنـاصر او الاركـان 

سـواء في صـورة عنصرـ ( ساسية التي يقوم عليها هذا النظام، ولا يهمنا هنا كيف تعرف هذه العناصر الا 
وقـد إتفـق اغلـب فقهـاء القـانون . ، بل ما يهمنا هنا هو ما يتضـمنه النظـام البرلمـا˻) أو شرط أو ركن 

ة، وهـي تـتلخص في الدستوري على أن النظام البرلما˻ يتضمن بالضرورة مجموعة مـن العنـاصر الاساسـي
بعبـارة . وجود رئيس للدولة غ˼ مسؤول سياسياً ووزارة مسؤولة سياسياً، مع برلمان يجوز للحكومة حلـه

أخرى تتلخص هذه العناصر في ثنائية السلطة التنفيذية، وعدم مسؤولية رئيس الدولـة، ووزارة مسـؤولة 
لسلطت˾ التشرـيعية والتنفيذيـة، وهـذا يعنـي سياسياً أمام البرلمان مع وجود تعاون ورقابة متبادلة ب˾ ا

أيضاً وجود مساواة ب˾ هات˾ السـلطت˾ مـع وجـود تعـاون بيـنه˴، اضـافة الى وجـود سـبل مـن شـأنها 
  . ٢الس˴ح لكل سلطة بالتأث˼ في الاخرى

  :فأننا نحاول دراسة كل هذه العناصر بشئ من الايجاز  من هنا
  

                                                
  .  ٢٥، ص١٩٨٤عزيز أسعد، إنحراف النظام البرلما˻ في العراق، مطبعة سندباد، بغداد، فائز . د١
محمـد . د. ٢١عـلي الـدباس، المصـدر السـابق، ص.د. ١لطيف مصطفى أمـ˾، المصـدر السـابق، ص.د: للتفصيل ينظر ٢

 .١٧٤اس˴عيل الغزال، المصدر السابق، ص. د. ١١٤المجذوب، المصدر السابق، ص
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العراق- ساسيات النظام البرلما˻ واشكالياتها في اقليم كوردستانا

  -:ثنائية السلطة التنفيذية/ ًأولا
يتميز النظام البرلما˻ بوجود ثنائية في السلطة التنفيذية اذ تنقسم هذه السـلطة الى رئـيس دولـة  

مجلـس (غ˼ مسؤول سياسياً عـن أعـ˴ل السـلطة التنفيذيـة، و وزراء يشـكلون هيئـة ج˴عيـة تسـمى 
هـذا النظـام رئيسـاً ولهذا نجد في . يرأسهم رئيساً للحكومة وتكون مسؤولة سياسياً أمام البرلمان) الوزراء 

والاختلاف بينه˴ واضح مـن حيـث الانتخابـات والصـلاحيات والـدور السـياسي . للدولة ورئيساً للحكومة
ولكــل دولــة أســلوبها الخــاص وفــق دســتورها في تحديــد مــدى ونوعيــة . والمســؤوليات ومــدة الولايــة

تـربط قطبـا السـلطة  الصلاحيات والاختصاصـات التـي ɱـنح لكـل مـنه˴ وكـذلك تحديـد العلاقـة التـي
الا أن الظاهرة المشتركة في كل الدول البرلمانية هي عدم الجمع ب˾ الرئاست˾ ، أو هـي وجـود . التنفيذية

  : ، وسنوضح ذلك كالأ١ɴرأس˾ متميزين للسلطة التنفيذية
  :رئيس دولة غ˼ مسؤول سياسياً  .١
دولة أنه ˽لك ولا يحكـم، فالغالـب أنـه إن القاعدة العامة في النظام البرلما˻ في˴ يتعلق برئيس ال 

مجرد رمز للبلاد دون سلطات فعلية، وبالتالي فهو غـ˼ مسـؤول، ويلاحـظ ان رئـيس الدولـة في الانظمـة 
قضىـ الدسـتور بغـ˼  إذا البرلمانية غ˼ مسؤول سياسياً وفي بعض الاحيان فهو غ˼ مسؤول جنائياَ أيضا، الإ

حتى وإن نص الدستور على وجـود ) ملكاً كان أو رئيساً للجمهورية ( وهذا يعني أن رئيس الدولة . ذلك
فأنه لا يباشرها بنفسه وا˹ا عن طريق الـوزراء، ولهـذا لا يكفـي توقيعـه لسرـيان  اختصاصات معينة له،

لهـذا فـإن . قانون ما، وإ˹ا لابد أن يوقع عليـه أيضـاً رئـيس الـوزراء والـوزير المخـتص في بعـض الاحيـان
  .٢سياسياً أمام البرلمان كونه لا ˽ارس سوى اختصاصات إسمية  الرئيس مصون

إن هذا المبدأ مستمد أساساً من النظام البريطـا˻ الـذي كـان يعتـبر أن الملـك لا يخطـئ وأن ذاتـه 
الا أن أعـ˴ل الدولـة تحـتم . مصونة، وɬا أن الملك لا يخطئ، فهـو داɧـاً غـ˼ مسـؤول سياسـياً أو جنائيـاً 

يئة تتحمل المسؤولية، وما دام أن الوزراء هم الذين يتولون مهام التنفيذ ويسـاعدون وجود شخص أو ه
لذا فقد أصبحوا مع الأيـام المسـؤول˾ عـن أعـ˴ل الـرئيس أو  الملك أو الرئيس في تصريف شؤون الدولة،

  .الملك 
رئـيس الدولـة عنـدما يكـون غـ˼ مسـؤول سياسـياً عـن سياسـة  عليه فـإن المقصـود هنـا هـو أن 

ة˼ هي المسؤول المباشر عن إدارة شؤون الحكم   . ٣الحكومة، فإن هذا هو لكون الاخ

                                                
  .١١٤المجذوب، المصدر السابق، ص محمد . د ١
  .      ٥٢٠مجموعة باحث˾، الموسوعة السياسية، ص ٢
في المراحل الأولى من نشأة النظام البرلما˻ كانت الوزارة خاضعة كلياً لارادة الملك، ك˴ أن تكوينها وبقاءهـا يعتمـدان  ٣

ك لوزارئـه مـن بـ˾ أعضـاء البرلمـان المؤيـدة لـه أو غ˼ أن التطور الذي رافق النظام الانجليزي حصرـ إختيـار الملـ.عليه 
ً . المتعاطفة مع سياسته إذ أصبح الملـك وخاصـة في عهـد الملـك وليـام الاورنجـي . غ˼ أن هذا الاجراء أيضاً ˮ يعمر مديدا

 ملزمـاً باختيـار الحكومـات مـن اشـخاص تنسـجم مـواقفهم ورغبـات الاكɵيـة) ١٧١٤ـ  ١٧٠٢( والملكة آن أي في اعوام 
محسـن خليـل، القـانون .د: ينظـر. النيابية، وهكذا نشـأت المسـؤولية الوزاريـة التـي كانـت في البـدء مسـؤولية جزائيـة

ابـراهيم عبـدالعزيز شـيحا، الـنظم السياسـية .د.ومابعـدها ٥٦٠، ص١٩٨٧الدستوري والنظم السياسية، جامعـة بـ˼وت، 
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  دانا عبدالكريم سعيد.د،  زانا رؤوف حمه كريم .د

رأى جانـب مـن الفقـة الدسـتوري الفرنسيـ الى  يستند مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولـة حسـب 
 ) ɱ)Lanation de raison d Etatثلت الحجة الاولى في فكرة المصلحة العليا للدولة : حجت˾ أساسيت˾ 

عو الى مناهضة فكرة مسؤولية السلطة التنفيذية، وكان من الطبيعـي أن تظهـر هـذه الفكـرة في التي تد
أي إعتـداء  وجوهر هذه الفكرة يكمن في أن. الدول الملكية و ثم إنتقلت بعد ذلك الى الدول الجمهورية

ا إرتكـزت عـلى على رئيس الدولة هو إعتداء في الوقت نفسه على الدولة ذاتها، أمـا الحجـة الثانيـة فإنهـ
ولكـن . ١التي تجعل من رئيس الدولة حك˴ محايداً ب˾ السلطات العامـة) L arbitrage(فكرة التحكيم 

مع ذلك فإن درجة عدم مسؤولية رئـيس الدولـة تختلـف بـاختلاف الانظمـة المختلفـة، فمـثلاً في بعـض 
لجنائيـة، أي عـدم مسـؤوليته الانظمة الملكية يتمتع بعدم المسؤولية السياسية وكذلك بعـدم مسـؤولية ا

ع˴ يرتكبه شخصياً من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، و أما في الانظمة الجمهوريـة فهـو يعـد غـ˼ 
كـل ذلـك لا . ٢مسؤول سياسياً، ولكنه مسؤول جزائياً عن الجـرائم التـي يرتكبهـا خـارج حـدود وظيفتـه

والواقع أن هـذه الحالـة أوجـدتها أحـداث .  محدودينفي القول بأن دور رئيس الدولة في النظام البرلما˻
تاريخية أبعدت الملك في إنجلترا عن م˴رسة السلطة الفعلية، وقد أنتقلـت فكـرة محدوديـة دور رئـيس 

  . الدولة الى الجمهوريات التي أخذت بالنظام البرلما˻ 
ولـة في ظـل النظـام وفي الواقع هنالك إختلاف ب˾ رأي مجموعة من الباحث˾ حول دور رئـيس الد 

أن رئيس الجمهوريـة البرلمـا˻ ˽ـارس دوراً اقـوى  ٣إذ يرى بعضهم. البرلما˻ سواء أكان ملكياً أو جمهورياً 
من دور الملك بسبب إختلاف طريقـة وصـول كـل منهـا الى رئاسـة الدولـة، أذ أعطـى الانتخـاب لـرئيس 

 م˴رسة سلطة تفوق سـلطة الملـك ولكنهـا الجمهورية قدراً من الادعاء بتمثيل الشعب وبالتالي الحق في
أن رئـيس الدولـة إذا  ٤بين˴ يرى غـ˼هم. تبقى أضعف من سلطة رئيس الجمهورية في نظام غ˼ البرلما˻

كان ملكاً، فإنه يتمتع ɬركز أدɯ يفوق ما يتمتع به رئـيس الجمهوريـة نظـراً للمكانـة التـي يحتلهـا مـن 
صة إذا كان يتمتع بشخصية قوية مرموقة، وفي الواقـع إننـا ˹يـل يجلس على عرش البلاد طوال حياته خا

الى الرأي الثا˻ لأن رئيس الجمهورية ɬا أنه يأɴ عن طريق الانتخابات ولمـدة زمنيـة معينـة، فأنـه بـذلك 
التي أوردها الفقه الدستوري الفرنسي لاثبات عدم مسؤولية رئـيس الدولـة، ) التحكيم ( يفتقد الى ميزة 

كن ان يكون الـرئيس محايـداً بـ˾ السـلطات العامـة خاصـة اذا كـان مرشـحاً مـن قبـل الاغلبيـة اذ لا ˽
  . البرلمانية المشكلة للحكومة 

                                                                                                                    
. ١٧٣اس˴عيل الغزال، المصدر السـابق، ص .د. ومابعدها ٤٠٤، ص ٢٠٠٠والقانون الدستوري، نشأة المعرف بالاسكندرية، 

 .٨٤عصمت سيف الدولة، المصدر السابق، ص .د
عبدالغني بسيو˻ عبدالله، سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلما˻، المؤسسة الجامعيـة للدراسـات والنشرـ .د ١

  .٣٠، ص ١٩٩٥والتوزيع، ب˼وت، 
 .٢١٥عبدالكريم علوان، المصدر السابق، ص . د. ١١٤السابق، صمحمد المجذوب، المصدر .د ٢
 .٢٢فائز عزيز أسعد، المصدر السابق، ص. د  ٣
 . ٤٨عبدالغني بسيو˻، المصدر السابق، ص. د ٤
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العراق- ساسيات النظام البرلما˻ واشكالياتها في اقليم كوردستانا

)  M. Duverger(ولكن مع ذلك فأن رئيس الدولة في النظام البرلما˻ ك˴ يقول موريس ديفرجيه  
عـن السـيادة الشـعبية للـوزير  ، هـو أكـɵ بعـداً سواء كان ملكاً بالوراثة أو رئيساً منتخباً بواسطة البرلمان

  . ١الاول وأقل منه في صفة ɱثيل الامة
أنـه لا يجـوز : ويترتب على الاخذ ɬبدأ عدم مسـؤولية رئـيس الدولـة جملـة مـن النتـائج، أهمهـا 

البرلمانيـة أو اسـتغلال سـلطته أو توجيـه نقـد أو لـوم اليـه أو  إستغلال إسم رئيس الدولة في المناقشـات
ك˴ أن الاع˴ل الحكومية تكون من صنعها، و لـيس بامكـان الـوزراء . مطالبته بالقيام بعمل من الاع˴ل

الاحتجاج بصدور أوامر من رئيس الدولة لابعاد أنفسهم من المسؤولية السياسية، ولا˽لك رئـيس الدولـة 
ئـيس الـوزراء والـوزراء اذ أن جميـع تواقيعـه لا تصـبح ملزمـة إلا بعـد أن يوقـع عليهـا ر . العمل منفردا

  .٣قانونيه الا عندما يوافق عليها الوزراء صراحة او ضمناً  ، وجميع اقواله أو تصرفاته لا تصبح٢المختصون
لذا من المنطقي أن تنتقل سلطات رئيس الدولة الى الوزارة، اذ لا يبقى للـرئيس سـوى دور سـلبي  

وذلـك عمـلا  م˴رسة صـلاحياته لرقابـة القضـاء، ومحدود جداً، فهو مركز شرف بالمرتبة الاولى ولا تخضع
وهذا ما أدى الى اعطاء حصانة قانونيـة لكـل مـا ) الملك لا يستطيع ان يفعل ماهو سيء (  بالمبدأ القائل

ولكن كل ذلك لا يعنـي عـدم ɱتـع رئـيس الدولـة بأيـه . ٤تصدر عن الملك في اطار الصلاحيات الباقية له
كلية يتمتع بصـلاحيات عـدة منهـا تعيـ˾ عـدد مـن المـوظف˾، توزيـع اختصاصات، فهو من الناحية الش

حق تعيـ˾ : الالقاب والاوسمة، المصادقة على القوان˾، والاهم من ذلك فهو يتمتع بسلطت˾ هامت˾ ه˴
 dissolution presidentielle(الوزارة وإقالتها، وكذلك حق حل البرلمان وهذا مايسمى بالحل الرئـاسي 

(٥.  
حال، فأن تطبيق مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة سياسياً لهو تطبيـق سـليم لمبـدأ تـلازم  على أية

السلطة والمسؤولية، فلا ɱـارس هيئـة سياسـية سـلطات دون مسـؤولية، وحيـث توجـد السـلطة توجـد 
  .المسؤولية 

                                                
 .٤٦المصدر نفسه، ص ١
يـع رئـيس ان توقيع رئيس الدولة على القرارات الهامة في شؤون الدولة لاتكـون ملزمـة الا اذا كانـت مصـحوبة بتوق ٢

 contreseing( الوزراء أو الـوزير المخـتص، و هـذا مـايعرف في الفقـه الدسـتوري الفرنسيـ بـالتوقيع الـوزاري المجـاور 
ministerel .(  

  .١١٦محمد المجذوب، المصدر السابق، ص.د ٣
  . ٨٩عصام سلي˴ن، المصدر السابق، ص.د ٤

ة للرئيس هو أمر مخالف لمبدا عدم مسؤولية رئـيس الدولـة يرى الدكتور عبد الحميد متولي أن منح حق إقالة الوزار  ٥
الذي ˽ثل أحد الاركان الاساسية للنظام البرلما˻، اذ ان رئيس الدولة له حق اقالة الوزارة في حالة واحدة فقط، هي حالـة 

لغنـي بسـيو˻، المصـدر عبـد ا.د: ينظـر. رفض الوزارة الاستقالة رغم إقتراع البرلمان بعدم الثقة بهـا أو سـحبه الثقـة منهـا
    ٣٧السابق، ص
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  دانا عبدالكريم سعيد.د،  زانا رؤوف حمه كريم .د

) La ou est la responsabilite la est pouvoir ( لـذا فـأن السـلطة بـلا مسـؤولية تشـكل ،
  . ١تشكل ظل˴ محققاً  تبداداً محققاً والمسؤولية بلا سلطةإس

  :الوزارة مسؤولة سياسياً أمام البرلمان .٢
تعد الوزارة أو الحكومة الطرف الثا˻ والأهم من السلطة التنفيذية، وهي السلطة الفعالـة كونهـا  

  ɱارس السطة
لطة المسـؤولة سياسـياً أمـام ولهـذا يقـال بأنهـا السـ. الفعلية والحقيقية داخل السـلطة التنفيذيـة

  .البرلمان 
ومـن . ٢تتكون الوزارة من رئيس هو غ˼ رئيس الدولة مع وزراء يتولون المسؤولية بشكل تضـامني

قد تحدرت من المجلس الخـاص، اذ أنـه وفي  ) Cabinet–الكابينت ( الناحية التأريخية فأن الحكومة أو 
كان الملـك في انكلـترا يجمـع عـددا مختـاراً مـن ) يوارت ست( نهاية القرن السابع عشر في ظل حكم أسرة 

ولكـن الكابينـت . وكـان هدفـه تقويـة سـلطة الملـك) كابينت ( مستشاريه الشخصي˾ في مجلس سمى 
استقل تدريجياً عن الملك الذي ˮ يعد يحضر اجت˴عاته لأنه ˮ يكن قـادرا عـلى فهـم مـا يـدور في هـذه 

وبـذلك ).  ١٧٦٠ – ١٧١٤( نجليزية خاصة في عهد جورج الاول والثا˻ الاجت˴عات، لأنه ˮ يكن يعرف الا 
  .٣فقد مارس الكابينت صلاحيات الملك في غيابه وأصبح مسؤولا عن أع˴له أمام البرلمان

فالوزارة هي وحدة متضامنة، أو هي هيئة ج˴عية متجانسـة مسـتقلة عـن رئـيس الدولـة وعـن  
وكـل . ضامني، تتولى مهام معينة وتصدر قراراتهـا بصـيغة ج˴عيـةالبرلمان، تعمل بروح الفريق وبشكل ت

وزير مسؤول أمام البرلمان عن سياسة الوزارة ككل وع˴ تصدره من قرارات تحسب قرارات ج˴عية، ولا 
فـأن أراد . يستطيع أي وزير أن يتحلل من مسؤولية أي قرار يصـدره مجلـس الـوزراء مـادام عضـواً فيـه

  .لية، عليه ان يستقيل إعفاء نفسه من المسؤو 
هذه الصفة التضامنية للوزارة تستلزم عدم تناقض الوزراء في˴ يصدرونه مـن تصرـيحات، ويوجـد 

أحـد أعضـائها يختـاره رئـيس الدولـة، وهـو يختـار بـدوره أعضـاء هيئتـه ويـترأس  على رأس هذه الهيئة
وهـو . ٤ة أو الـوزير الأولإجت˴عاتها ويتحدث بإسمها، ويسمى عـادة رئـيس الـوزراء أو رئـيس الحكومـ

  . الذي يضمن وحدة العمل والتنفيذ في تصرفات الوزارة كلها 
إن الخاصـية الأساســية والجوهريــة للنظــام البرلمــا˻ فــي˴ يتعلــق بــالوزارة هــي إثــارة المســؤولية  

ها عـن إذ تقضي هذه الفكرة بضرورة مراقبة الحكومة من قبل البرلمان ومحاسبت. ٥السياسية إمام البرلمان

                                                
 . ٣٢المصدر نفسه، ص ١
 . ١٧٤ص ، المصدر السابق،لطيف مصطفى ام˾.د ٢
 .  ٩٠عصام سلي˴ن، المصدر السابق، ص.د ٣
  . ٢٠مجموعة باحث˾، الموسوعة السياسية، المصدر السابق، ص : ينظر أيضاً . ٢٢فائز عزيز اسعد، المصدر السابق، ص.د ٤
ة الفرنسي موريس دوفرجيه أن المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان تشـكل العنصرـ الاسـاس للنظـام يرى الفقي ٥

مفقـودين، فمـثلاً ˽كـن ) ثنائية السلطة التنفيذيـة، حـق الحـل(البرلما˻ حتى ولو كان العنصران الباقيان للنظام البرلما˻ 
ـ  ١٩٤٥(ن الحال في ظل الحكومة الفرنسية الموقتـة للفـترة مـاب˾ تصور عدم وجود ɶة ثنائية للسلطة التنفيذية، ك˴ كا

مـوريس دوفرجيـه، المؤسسـات : ينظـر. لذلك فإن هذا العنصر يكفـي ʖ يكـون النظـام برلمانيـاً ) حق الحل(أو )  ١٩٤٦
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العراق- ساسيات النظام البرلما˻ واشكالياتها في اقليم كوردستانا

عن تصرفاتها التي قامـت بهـا، وذلـك وفقـاً لبرامجهـا السياسـية التـي رسـمتها لكونهـا صـاحبة السـلطة 
وقـد تطـال هـذه المسـؤولية أحـد الـوزراء أو الـوزراء . الحقيقية والفعلية في نطـاق السـلطة التنفيذيـة

لأنه ɬوجبه يخول البرلمـان  بأكملهم، من هنا فإن المسؤولية الوزارية تعد حجر الزاوية في النظام البرلما˻،
سحب الثقة من أحد الوزراء أو هيئة الوزارة كلها متى كان التصرف الصادر من الوزير أو مـن الحكومـة 

الإ انه يجب ان نفرق ب˾ المسؤولية الوزارية ɬعناها الفني وب˾ مجرد الخـلاف بـ˾ . مستوجباً للمساءلة
الاتجاهـات العامـة  خلاف لابد منه بل أنه مطلوب حتى تتبلـورالوزارة والبرلمان بصدد أمر مع˾، فهذا ال

وتظهر الحقيقة من خلال الاحتكاك وبلورة وجهات النظر المختلفة، على هذا فان رفض البرلمـان لمشرـوع 
قانون تقدمت به الوزارة، لا يعنى وجوب إستقالتها مادام الرفض غ˼ قائم على معارضة البرلمان لسياسة 

وقـد تكـون هـذه المسـؤولية تضـامنية وذلـك في حالـة مـا إذا كـان التصرفـ الموجـب . ١الوزارة العامـة
للمسؤولية خاصاً بالسياسة العامة للوزارة، ك˴ وقد تكون المسؤولية فردية لا ɱس الا وزيراً معيناً وذلـك 

ن في حالـة مـا إذا كـان التصرفـ الموجـب للمسـؤولية خاصــاً بـأمر يتعلـق بـوزارة معينـة أو ɬصـلحة مــ
  . مصالحها

وفي حالة المسؤولية التضامنية، فإن الامر يسـتوجب إسـتقالة الـوزارة بأسرهـا طالمـا كـان التصرفـ 
الذي أوجب المسؤولية متصلاً بسياسة الوزارة العامة أو كان منسوباً الى رئيس الـوزارء نفسـه كونـه رمـز 

  . ٢عي في النظام البرلما˻وهذا هو الوضع الطبي. هذه السياسة العامة والموجه لأع˴ل الوزارة
  

   -:التعاون والرقابة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية/ ًثانيا
فـإن الصـورة الصـحيحة والنمـوذج  إذا كان النظام البرلما˻ يأخذ ɬبدأ الفصل المرن ب˾ السلطات، 

والرقابة المتبادلـة  المجسد عن هذا المبدأ ɬفهومه السليم يتجليان من خلال التركيز وجود عنصر التعاون
ب˾ السلطت˾ التشريعية والتنفيذية، وذلك وفق الضوابط المحددة في الدستور، لأن إسـتقلال كـل سـلطة 
عن الاخرى من الممكن أن يؤدي الى تجاهـل احـدى السـلطت˾ للأخـرى وهـذا مـا لا يسـمح بـه النظـام 

تبادلـة مـع تـأم˾ سـلامة إسـتمرار المسـاواة البرلما˻ القائم على أساس الاستقلال مع التعاون والرقابـة الم
عليه إذا كان النظام البرلما˻ يفترض في الاساس وجود برلمان منتخب ˽ثل سـيادة الشـعب ويعـبر . بينه˴

تقـود  ٣)حسـب تعبـ˼ جـورج بـوردو(عن مصالحه الى جانب وجود حكومة مسؤولة أمام ممثلي الامـة 

                                                                                                                    
، ١٩٩٢˼وت، جورج سعد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ب.د: ، ترجمة١السياسية والقانون الدستوري، ط

  . ١٢٧ص
 .١٧٦اس˴عيل الغزال، المصدر السابق، ص .د ١
وبالتاكيد تكون الوزارة عادة من حزب الاغلبية في البرلمان، وذلك لكون النظام البرلما˻ يفترض وجود أحـزاب سياسـية  ٢

لمصـدر السـابق، محمـد المجـذوب، ا.د. ٥٠٦رمـزي طـه الشاعر،المصـدر السـابق، ص.د: ينظر. تتناوب على مقاعد الحكم
مع العلم أنه عند وجود مجلس˾ في البرلمان لا تطرح مسؤولية الـوزارة الا أمـام مجلـس واحـد، ذالـك المنتخـب . ١١٦ص

 .١٢٧موريس دوفرجيه، المصدر السابق، ص :ينظر. بالاقتراح المباشر
، المركـز القـومي للاصـدارات ١ة،طفارس محمد عمران ، التحقيق البرلما˻ في الـدول العربيـة والامريكيـة والاوروبيـ.د ٣

 .٤٠، ص٢٠٠٨القانونية، القاهرة، 
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القيام بتلك المهمة، فإن هذا الامر لا يسلم علمياً ما ˮ يوجـد سيادة الدولة بدرجة من الاستقلال تخولها 
نوع من العلاقة بينه˴ على أساس التعاون والرقابة المتبادلة بينه˴ مـع تـأم˾ سـلامة إسـتمرار المسـاواة 

و˽كن ملاحظة مظاهر التعـاون والرقابـة المتبادلـة . بينه˴ بحيث لا تطغي إحدى السلطت˾ على الأخرى
  .لطت˾ على مستويات عدة وباشكال مختلفة ب˾ الس

القصد هنا واضح، وهو التأكيد على أن أي نظام لـʗ يتمتـع ɬميـزات النظـام البرلمـا˻، ينبغـي أن 
  . تتوافر فيه ضوابط عدة، وهي تتجلى بوضوح في مسألة العلاقة ب˾ السلطت˾ التشريعية والتنفيذية 

، لأن ١ظام برلما˻، وجود برلمان منتخب من الشـعب فقـطهذا يعني أنه لا يكفي للاقرار بوجود ن 
وجود برلمان منتخـب مـن الشـعب يعـد في الوقـت نفسـه ركنـاً ضروريـاً في كـل مـن النظـام˾ الرئـاسي 

د˽قراطي ما ˮ يوجد برلمان منتخـب في كـل / لذا فلا ˽كن القول بوجود نظام نياɯ . وحكومة الجمعية
يز النظام البرلما˻ في هذا السياق هو قيامه على أسـاس التـوازن والتسـاوي من هذه الانظمة، الا أن ما ˽

ب˾ السـلطت˾ التشرـيعية والتنفيذيـة، فهـو لا يفصـل بيـنه˴ فصـلاً شـبه مطلـق مرجحـاً كفـة السـلطة 
كـ˴ ولا يـرجح كفـة السـلطة التشرـيعية الى درجـة تركيـز  التنفيذية، ك˴ هو الحال في النظـام الرئـاسي،

ولكـن كيـف ˽كـن إقامـة هـذا . ٢لحقيقية في يدها، ك˴ هو الحال في نظـام حكومـة الجمعيـةالسلطة ا
  التعاون والتوازن بينه˴ ؟ 

هنالك عدة وسائل هامة تضمن هذا التوازن المرن بحيث لا تتبع إحداه˴ للاخـرى، فكـل سـلطة  
السـلطت˾ أن الوظيفـة  فمـثلاً مـن أهـم مظـاهر التعـاون بـ˾. ɱلك وسيلة للتـأث˼ في السـلطة الأخـرى

التشريعية هي من اختصاص البرلمان الا أنه يلاحظ ان السلطة التنفيذية تشارك في بعض مظـاهر عمليـة 
ومن الناحية القانونية يسمح النظـام البرلمـا˻ بـالجمع . حيث يجوز لها إقتراح مشاريع القوان˾،التشريع 

عـاون بـ˾ السـلطت˾، حيـث يحضرـ الـوزراء جلسـات ب˾ عضوية البرلمان والوزارة م˴ يـؤدي الى قيـام ت
والمشـاركة في المـداولات والمناقشـات، وصـلاحية رئـيس الدولـة في دعـوة . ٣البرلمان بحكم عضويتهم فيه

 البرلمان للانعقاد وتصديقه للقوان˾، أما بالنسبة لوسائل التأث˼ التي تستخدمها كل سلطة تجـاه الاخـرى،
إستخدام صلاحياتها القانونية في حق السـؤال و حـق اسـتجواب الـوزارة و فالسلطة التشريعية تستطيع 

وطـرح الثقـة عـلى الـوزارة، وسـحب الثقـة مـن الـوزارة إسـتناداً الى المسـؤولية .  ٤حق إجراء التحقيق 

                                                
وجود برلمان منتخب مـن الشـعب ˽ـارس سـلطات فعليـة وأن يكـون : في الحقيقة إن أهم عناصرالنظام النياɯ هي  ١

˼ . البرلمان في ولايته الانتخابية لمدد محدودة قانوناً، وأن النائب فيه يعد ممثلاً للأمـة بأسرهـا اً أن الهيئـة التشرـيعية وأخـ
تستقل أثناء مدة نيابتها عن هيئة الناخب˾، ولكن كل هذا لا يعني أن أركان النظام البرلما˻ متوافرة، مع العلم ان النظام 

تطـور الفكـر : ثـروت بـدوي، الـنظم السياسـية، الكتـاب الاول.د: للتفصـيل ينظـر. البرلما˻ هو وليد الد˽قراطية النيابية
عبـدالفتاح .د.  ومـا بعـدها ٤٣٩، ص١٩٦١، دار النهضة العربية، القـاهرة، ١النظرية العامة للنظم السياسية،طالسياسي و 

  . ٦٤٩ساير داير، مبادئ القانون الدستوري، بلا دار النشر، بلا سنة، ص
 .  ٤٨محمد علي الدياس، السلطة التشريعية، المصدر السابق، ص.د ٢
مجموعـة بـاحث˾، الموسـوعة : ينظـر أيضـاً . ١٠٤، ص٢٠٠٨ياسية، مطبعـة الفـائق، حميد حنون خالد، الأنظمة الس.د ٣

 .٥٢٠السياسية، ص
عمر وهاشم ربيـع، الرقابـة البرلمانيـةفي الـنظم السياسـية ، مركـز الدراسـات السياسـية .د. ١١٧محمد مجذوب، ص.د ٤

، ص ٢٠٠٧، دار رسلان، دمشـق،١الحكومة، ط نع˴ن عطاالله الهيتي، الرقابة على.د. ٣٩، ص٢٠٠٢والاستراتيجية، القاهرة، 
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العراق- ساسيات النظام البرلما˻ واشكالياتها في اقليم كوردستانا

أما بالنسبة للسلطة التنفيذية فالحكومة ɱلك وسـيلة هامـة للتـأث˼ عـلى البرلمـان، وذلـك مـن . الوزارية
  . ١سواء كان هذا الحل وزارياً أم رئاسياً . رسة حق حل البرلمانخلال م˴

ولكن مع ذلك فإن الفقة الحديث يقر بأن النظام البرلما˻ التقليدي ونظراً لتغيـ˼ طبيعـة العلاقـة  
ب˾ السلطت˾ قد أصابه الكث˼ من التطور في الوقت الحاضر، ك˴ أن مبدأ التوازن مع التساوي بينه˴ قـد 

ا˸ه في بعـض الاحيـان ˽يـل أصابه ا لكث˼ من الاختلال الذي يشكل إنحرافاً حقيقياً على النظام المذكور، فـ
ك˴ هو الحـال (لصالح السلطة التنفيذية يجعل الصدارة لرئيس الدولة ومقترباً بذلك من النظام الرئاسي 

واحيانـاً ) ١٩٦٢ام خاصـة بعـد تعـديل عـ ١٩٥٨في الجمهورية الفرنسية الخامسة ɬوجب دستورها لعام 
هـذا ) ك˴ هو الحال في النظـام السويسريـ (اخر ˽يل لصالح البرلمان ليقترب من نظام حكومة الجمعية 

يعني أن الحديث عن وجـود نظـام برلمـا˻ دون إفـتراض وجـود فصـل مـرن بـ˾ السـلطت˾ التشرـيعية 
  .والتنفيذية هو محض خيال

  المطلب الثاني

  ٢٠٠٥البناء الدستوري للنظام البرلماني في دستور جمھورية العراق لعام 
اخـذ المشرـع الدسـتوري العراقـي  ٢٠٠٥وفقاً لما جاءت في المادة الاولى من الدستور الصـادر عـام  

، مفضلاً أياه على النظام الرئاسي ونظام حكومة الجمعية، وهو النظام الـذي يـتلائم مـع ٢بالنظام البرلما˻
اقع العراقي، واعتمد على ركني هذا النظام من ثنائية السلطة التنفيذية والتعـاون والرقابـة المتبادلـة الو 

ومن اجل بيان هذا التنظيم ومعرفـة مـدى تطابقـه مـع اساسـيات . ب˾ السلطت˾ التشريعية والتنفيذية
ي التكييف مع هذا النظـام او ومدى محاولة المشرع الدستور  -وفقاً لما بحثناه في السابق-النظام البرلما˻ 

ليتلائم مع الظروف الذاتيـة، سـنقوم بدراسـة اساسـياته عـلى  ٣"عقلنة النظام البرلما˻"لجوءه الى عملية 
ɴالوجه الآ:  

  
  -:٢٠٠٥ثنائية السلطة التنفيذية في دستور عام / اولاً 

الجمهوريـة ومجلـس من الدستور تتوزع السلطة التنفيذية بـ˾ رئـيس ) ٦٦(حسب˴ جاء في المادة 
  .الوزراء واسند كل رأس من رأسي السلطة التنفيذية لشخص˾ مختلف˾

                                                                                                                    
، دار الثقافـة ١نع˴ن احمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدسـتوري، ط.د: وما بعدها، كذلك ينظر ١٧

 . ومابعدها ١٠٦حميد حنون، المصدر السابق، ص .د. وما بعدها ٣٨٠، ص٢٠٠٤للنشر والتوزيع، 
رمـزي طـه الشـاعر، .د. ومابعـدها ٣٧عصام سلي˴ن، المصدر السابق، ص.د. ١٧٧لسلبق، اس˴عيل الغزال، المنصدر ا.د ١

 . ومابعدها ٥٢٨المصدر السابق، ص
جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة، ذات سـيادة كاملـة، نظـام الحكـم " حيث تنص هذه المادة على ان  ٢

  ". فيها جمهوري نياɯ برلما˻ د˽قراطي
استغلال مجموعة التقنيـات الدسـتورية للحـد " " Dedier Maues" عقلنة النظام البرلما˻ لدى الاستاذ تعني عملية  ٣

الـدكتورة فـدوى مـرابط، السـلطة التنفيذيـة في : اشار اليه" من سيادة البرلمان وذلك بتحديد شروط تنظيم وس˼ البرلمان
  .١٦٣، ص٢٠١٠دراسات الوحدة العربية، ب˼وت ، مركز )٨٦(بلدان المغرب العرɯ، سلسلة اطروحات الدكتوراه 
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هنا كيفية اختياره وسـلطاته ودوره ومتـى يكـون  وفي˴ يخص رئيس الجمهورية وما يهمنا بصدده
مسؤولاً وامام اية جهـة لأن الاجابـة عـن هـذه التسـاؤلات سيتوضـح لنـا في النهايـة مـدى موافقتـه مـع 

  .المطبقة في النظام البرلما˻ من ان رئيس الدولة يسود ولا يحكم القاعدة
يتم انتخاب رئيس الجمهورية بأغلبيـة ثلثـي عـدد اعضـاء مجلـس النـواب واذا ˮ يحصـل اي مـن 
المرشح˾ على الاغلبية المطلوبة تـتم اعـادة الجولـة الانتخابيـة، ويعلـن رئيسـاً مـن يحصـل عـلى اغلبيـة 

رمز وحدة الوطن و˽ثل سيادة الـبلاد ويسـهر عـلى ضـ˴ن " وهو . ١لة الثانيةاصوات الحاضرين في الجو 
الالتزام بالدستور والمحافظة على استقلال العراق، وسـيادته، و وحدتـه، وسـلامة اراضـيه، وفقـاً لأحكـام 

لحكـم وهذا يتفق مع الدور المفترض لرئيس الدولة في النظام البرلما˻ باعتبـاره رمـزاً للـبلاد وا ٢"الدستور
ب˾ سلطات الدولة دون ان ˽يـل لاحـداها عـلى حسـاب الاخـرى، بالتـالي لا نجـد في هـذه النصـوص مـا 

  .يخالف هذا النظام
وبخصوص ما يتمتع به الرئيس من الصلاحيات نجد بعض الاع˴ل التي ˽ارسـها الى جانـب الـوزارة 

س مجلـس الـوزراء، و بعـض ، ومـنح الاوسـمة والنياشـ˾ بتوصـية مـن رئـي٣ومنها اصدار العفو الخـاص
السلطات التي ˽ارسها بشكل منفرد عن الوزارة ومنها المصـادقة عـلى المعاهـدات والاتفاقيـات الدوليـة 
والمصادقة على القوان˾ التي يسنها مجلس النواب و دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خـلال مـدة 

ائج، وقبــول الســفراء واصــدار المراســيم لا تتجــاوز خمســة عشرــ يومــاً مــن تــأريخ المصــادقة عــلى النتــ
، و كـذلك دعـوة ٤الجمهورية والمصادقة على احكام الاعدام وقيادة القوات المسلحة للأغراض التشريفية

مجلس النواب الى جلسة استثنائية وطلب ɱديد الفصل التشريعي لدورة انعقـاد مجلـس النـواب ɬـا لا 
عليـه ان . ٦لة النيابية الاكɵ عـدداً بتشـكيل مجلـس الـوزراء، وتكليف مرشح الكت٥يزيد على ثلاث˾ يوماً 

م˴رسة الصلاحيات الواردة في هذه النصوص من قبل رئيس الجمهورية لا تدل بأي شـكل مـن الاشـكال 
على وجود سلطات فعلية ولا ˽كن عدها خرقاً للقاعدة المعمول بها في النظام البرلما˻ بأن رئيس الدولـة 

ولكـن مقابـل ذلـك هنالـك صـلاحيات اخـرى لـرئيس . انحرافـاً لـه وا˹ـا تطبيقـاً لهـايسود ولا يحكم او 
الجمهورية نعتبرها سلطات فعلية ولا نرى مثيلها في الانظمة البرلمانيـة الاخـرى منهـا مـا جـاء في الفقـرة 

مـن الدسـتور باعطـاء صـلاحية لـرئيس الجمهوريـة تقـديم طلـب الى ) ٦١(ثامناً مـن المـادة "البند " ب"
جلس النواب بسـحب الثقـة مـن رئـيس مجلـس الـوزراء، فمثـل هـذه السـلطة تعطـي لموقـع رئـيس م

فضلاً عن ذلك ان ما جـاء في المـادة . الجمهورية مكاناً ودوراً فعلياً في الحياة الدستورية والسياسية للبلاد
صـب لأي من الدستور عن قيام رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلـس الـوزراء عنـد خلـو هـذا المن) ٨١(

                                                
 .النافذ ٢٠٠٥من دستور ) ٧٠(من المادة " ثانياً "و " اولاً"البند : ينظر ١
 .النافذ ٢٠٠٥من دستور ) ٦٧(المادة  ٢
. يستثنى الدستور ما يتعلق بحق العفو الخاص، المحكوم˾ بأرتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري ٣

 .النافذ ٢٠٠٥من دستور ) ٧٣(من المادة " اولاً"البند : ينظر بهذا الشأن
 .النافذ ٢٠٠٥من دستور ) ٧٣(فقرات المادة : ينظر ٤
 .النافذ ٢٠٠٥من دستور ) ٥٨(من المادة " ثانياً "و " اولاً"البند : ينظر ٥
 .النافذ ٢٠٠٥من دستور ) ٧٦(من المادة " اولاً"البند : ينظر ٦
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سبب كان، هو مسلك منتقد ايضاً يتنافى مع المقتضيات الشكلية لمبدأ الثنائيـة في السـلطة التنفيذيـة ولا 
  .ينسجم مع مسؤولية كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في النظام البرلما˻

لـك ولا وطبقاً للقاعدة المعمول بهـا في النظـام البرلمـا˻ بخصـوص مسـؤولية رئـيس الدولـة بأنـه ˽
يحكم، نتيجةً لمبدأ تلازم السلطة والمسؤولية، يلاحـظ ان الدسـتور العراقـي يقضيـ بخـلاف ذلـك، فعـلى 
الرغم من عدم ɱتعه بالسلطات الفعلية، بأستثناء ما لاحظناه سابقاً، الا انه مسؤول امـام البرلمـان حيـث 

الجمهوريـة بنـاءً عـلى طلـب لمجلس النـواب سـلطة توجيـه الاتهـام الى رئـيس  ١منح المشرع الدستوري
مسبب بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، بالتالي اعفـاؤه بالأغلبيـة المطلقـة لعـدد اعضـاء المجلـس 

  .بعد ادانته من قبل المحكمة الاتحادية العليا
أما في˴ يخـص رئـيس مجلـس الـوزراء وهـو الطـرف الثـا˻ مـن السـلطة التنفيذيـة، فهـو يتمتـع 

د جاء في الدستور بـأن رئـيس مجلـس الـوزراء هـو المسـؤول التنفيـذي المبـاشر عـن بسلطات فعلية، فق
السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة و يقوم بادارة مجلس الـوزراء ويـترأس اجت˴عاتـه 
و ˽ارس صلاحية التخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والاشراف على عمـل الـوزراء واعـداد مشرـوع 

. ٢لموازنـة العامــة وخطـط التنميــة والتفـاوض بشــأن المعاهـدات والاتفاقيــات والتوقيـع عليهــا وغ˼هــاا
ــرأس  ويلاحــظ ــوزراء وت ــس ال ــات مجل ــة بالحضــور في اجت˴ع ــرئيس الجمهوري ان المشرــع ˮ يســمح ل

اجت˴عاته ا˹ا حصر هذه السلطة عند رئـيس مجلـس الـوزراء وهـذا مـا يـت˴شى مـع متطلبـات النظـام 
لما˻، ولكن الحكم الغريب الذي جاء به الدستور هو ان يقوم رئيس الجمهورية مقام رئـيس مجلـس البر 

وكـان عـلى المشرـع الدسـتوري ان يفـرق بـ˾ حالـة الاقالـة .الوزراء عنـد خلـو المنصـب لأي سـبب كـان
لـة والاستقالة لسحب الثقة من مجلس الوزراء من جهـة، وحالـة الوفـاة مـن الجهـة الاخـرى، ففـي الحا

الاولى ˽كن أن يظل رئيس مجلس الوزراء في منصبه لمزاولة اع˴له مدة معينة الى حـ˾ تشـكيل مجلـس 
، اما في الحالة الثانية تجري رئاسة مجلس الوزراء مـن قبـل نائـب رئـيس الـوزراء لحـ˾ ٣الوزراء الجديد

  .٤تكليف مرشح اخر وفي مدة معينة
فعلية فأنـه يكـون مسـؤولاً مـن الناحيـة السياسـية واذا كان مجلس الوزراء هو صاحب السلطة ال

امام البرلمان، وحيث توجد السلطة توجد المسؤولية، اذ يكون لمجلس النواب سـحب الثقـة مـن اي مـن 
الوزراء بالأغلبية المطلقة ويعد مستقيلاً من تأريخ قرار سحب الثقة ، ك˴ وللمجلـس سـحب الثقـة مـن 

قة لعدد اعضائه ويـؤدي ذلـك الى اسـتقالة الـوزارة بأكملهـا، وذلـك رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطل
من الدستور، وهذا يعنـي ان الـوزارة وحـدة ) ٦١(من المادة "ثامناً "من البند " ج"عملاً ɬا جاء في الفقرة 

متجانسـة ومتضـامنة، فسـحب الثقـة مـن رئــيس مجلـس الـوزراء يعنـي اسـتقالة الـوزارة بأجمعهــا ولا 

                                                
 .النافذ ٢٠٠٥من دستور سنة ) ٦١(من المادة " سادسا"من البند " ب"و " أ"الفقرة  ١
 .النافذ ٢٠٠٥من دستور ) ٨٠(و ) ٧٨(المواد : ينظر ٢
النافـذ، ومـثل˴ كـان عليـه الحـال في  ٢٠٠٥من دستور ) ٦١(من المادة " سابعاً "من البند " د"عملاً ɬا جاء في الفقرة  ٣

  .دولة للمرحلة الانتقاليةمن قانون ادارة ال) ٤٠(المادة 
، مجلـة كليـة القـانون للعلـوم ٢٠٠٥و  ١٩٢٥فوزي حس˾ سل˴ن، التجربة البرلمانية في الميزان ب˾ دسـتوري .د: ينظر ٤

  .٢٣٧، ص ٢٠١٢، ) ١(جامعة كركوك، العدد -القانونية والسياسية، كلية القانون
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  دانا عبدالكريم سعيد.د،  زانا رؤوف حمه كريم .د

ن يتحلل من مسؤولية اي قرار يصدره مجلس الوزراء مادام عضواً فيه، وهذا ما جـاء يستطيع اي وزير ا
تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء امام مجلـس النـواب "من الدستور على انه ) ٨٣(في المادة 

  ".تضامنية وشخصية
البرلمـان  وعلى الرغم من ان جواز الجمع ب˾ منصب رئيس أو عضو مجلـس الـوزراء وبـ˾ عضـوية

هو من الخصائص القاɧة في النظام البرلما˻ وعمل به كث˼ من دسـات˼ الانظمـة البرلمانيـة الا ان المشرـع 
لا "من الدستور على انـه ) ٤٩(من المادة " سادساً "الدستوري العراقي ˮ يجز ذلك و نص صراحةً في البند 

  ". سمي اخريجوز الجمع ب˾ عضوية مجلس النواب، وأي عمل، أو منصب ر 
  

  : ٢٠٠٥التعاون والرقابة المتبادلة ب˾ السلطت˾ التشريعية والتنفيذية في دستور عام / ثانياً 
من الدستور تتجسد العلاقة بـ˾ السـلطات العامـة عـلى اسـاس مبـدأ ) ٤٧(عملاً ɬا جاء في المادة 

 ˼ اً مـن وسـائل التعـاون الفصل المرن بينهم، وعلى هـذا الاسـاس اوجـد المشرـع الدسـتوري العراقـي كثـ
والرقابة المتبادلة ب˾ السلطت˾ التشرـيعية والتنفيذيـة ليجسـد بـذلك هـذه الخاصـية الاساسـية للنظـام 

  .البرلما˻ التي سبق وان اشرنا اليها بالتفصيل
هل ان الوسائل المقررة في الدستور لتـأث˼ كـل سـلطة في : ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو

لتوازن المطلوب وجعلـت مـن النظـام المتبـع نظامـاً برلمانيـاً خالصـا؟ً ام هنالـك وسـائل الاخرى حققت ا
  تنحرف بهذا النظام وترجح كفة سلطة على حساب الاخرى؟

اول مظاهر تعاون السلطة التشريعية تجـاه السـلطة التنفيذيـة يتمثـل في سـلطة مجلـس النـواب 
و .لجولة الاولى والاغلبية البسيطة في الجولـة الثانيـةبانتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي اعضائه في ا

تتجلى مظاهر الرقابة من خلال اقرار مجموعة وسائل رقابية، وهي الوسـائل الرقابيـة نفسـها المقـررة في 
الأنظمة البرلمانية الاخرى، ومنها حق كل نائب في توجيه السؤال الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء في اي 

، فالسـؤال البرلمـا˻ يقـيم ١ختصاصاتهم، وللسائل وحده حـق التعقيـب عـلى الاجابـةموضوع يدخل في ا
علاقة خاصة ب˾ العضو السائل والوزير المسؤول الذي وجـه اليـه السـؤال وبالتـالي للعضـو السـائل دون 
ه˼ ان يعقب على الاجابة، ولكن يلاحظ ان النظام الداخلي لمجلس النواب قد وسع مـن نطـاق تطبيـق  غ

، حيث سمح لرئيس مجلس النواب وحسب تقديره اذا وجد ان السؤال له اهميـة عامـة  ٢القاعدةهذه 
تعليـق مـوجز عـلى الاجابـة، ويلاحـظ  فله ان يأذن لرئيس احدى اللجان المختصة أو اي عضو اخر بابداء

اعضـاء  من النظام الداخلي لمجلـس النـواب بشـأن امكانيـة توجيـه السـؤال الى) ٥٠(ان ما جاء في المادة 
مجلس الرئاسة يخالف احكام الدستور اذ لا يجوز مسائلة رئيس الجمهورية الا وفق الالية التـي رسـمها 
الدستور، زد على ذلك نلاحظ قصـوراً تشرـيعياً واضـحاً في تنظـيم هـذا الحـق بشـكل دقيـق وفي جميـع 

  .٣جوانبه

                                                
 .النافذ ٢٠٠٥ن دستور م) ٦١(من المادة " سابعاً "من البند " أ"الفقرة : ينظر ١
 .١٥/٦/٢٠٠٦من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، تم اقراره في ) ٥٣(المادة : ينظر ٢
ضعف الاداء التشريعي –دانا عبدالكريم سعيد، دور البرلمان في الانظمة البرلمانية المعاصرة .د: ينظر في ذلك وللتفصيل ٣

  .ومابعدها ٢٤٦،ص ٢٠١٢،منشورات الحلبي الحقوقية، -يةوالرقاɯ للبرلمان وهيمنة السلطة التنفيذ
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رقابيـة في مواجهـة الحكومـة، ك˴ ان حق البرلمان في تشكيل اللجان التحقيقية من اهم الوسـائل ال
ولكن ˮ ينص الدستور العراقـي عـلى اعطـاء هـذا الحـق لمجلـس النـواب، الا ان عـدم وجـوده لا يحـرم 
المجلس من هذا الحق ذلك لأن الم˴رسة الدستورية استقرت على اعطاء هذا الحـق للبرلمـان في تشـكيل 

ام الـداخلي لمجلـس النـواب قـد كفـل هـذا لجان التحقيق اين˴ تطلب الامر ذلك،فضلاً عن ذلك ان النظ
،ولكن ما يقلل من فعالية عمل هذا اللجان هو عدم الزامية التوصيات المقدمة للمجلس، كـ˴ ان ١الحق

النظام الداخلي يخلو من نص يحدد مدة عمل هذه اللجان ك˴ فعل معظـم دسـات˼ الـدول الاخـرى،م˴ 
  .يزيد من حالات التقص˼ في عمل هذه اللجان

 واقر الدستور حق كل عضـو مجلـس النـواب في توجيـه اسـتجواب الى رئـيس مجلـس الـوزراء ك˴
ومحاسبة الوزراء في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم، شرط الحصول على موافقـة خمسـة وعشرـين 

وقـد ينتهـي .٢عضواً وان لا تجري المناقشة الا بعد مضي سبعة الايام في الاقل من تأريخ تقد˽ه للمجلـس
لاستجواب اما بالتحقق من قيام الحكومة أو الوزير المختص بواجبها حينئذ تعد المسـألة منتهيـة، او ان ا

هنالك قصوراً في الجانب الحكومي يوجب الادانة، ففي هذه الحالة يجوز اتخاذ اجـراءات سـحب الثقـة 
  .وتقدير مسؤوليتها من الحكومة

جاه الحكومـة، فـأن للمجلـس وسـائل تـأث˼ عـلى فضلاً عن هذه الوسائل الرقابية لمجلس النواب ت
رئيس الجمهوية ايضاً، تتمثـل في سـلطة توجيـه الاتهـام اليـه و اعفـاؤه بعـد ادانتـه مـن قبـل المحكمـة 
الاتحادية العليا عن الحنث في اليم˾ الدستوري والخيانة العظمى وانتهاك الدستور، ويعـد هـذا سـابقة 

  .الانظمة البرلمانية الاخرى جديدة ومسلكاً منتقداً لامثيل له في
في مقابــل مــا منحــه الدســتور مــن وســائل التعــاون والتــأث˼ للســلطة التشرــيعية تجــاه الســلطة 
ة˼ عـدة وسـائل لمواجهـة السـلطة التشرـيعية، ولكـن اخفـق  التنفيذية، فقد اعطى الدستور لهـذه الاخـ

والفراغ والخلـل سـنبينها قـي˴ المشرع في تنظيم هذه الوسائل بشكل دقيق وتوجد حالات من النقص و 
ɴيأ:  

يومـاً ) ١٥(من اولى هذه الوسائل سلطة رئيس الجمهورية لدعوة مجلس النواب للأنعقـاد وخـلال 
ان هذه المدة ɬثابة الض˴نة المهمة لعدم جواز تأخ˼ دعـوة . ٣من تأريخ المصادقة على نتائج الانتخابات

رح نفسه هـو مـا الحكـم اذا ˮ يصـدر الـرئيس مرسـوماً مجلس النواب للانعقاد، ولكن السؤال الذي يط
جمهورياً لدعوة مجلس النواب للانعقاد خلال المدة المذكورة؟ هذا ما ˮ ينظمـه المشرـع بشـكل دقيـق، 
لأن مثل هذا الحق فيه خطورة قد يتسبب تعطيل الحياة البرلمانية، عليـه نـدعو المشرـع لتكملـة الـنص 

ة عدم دعوة مجلس النواب للأنعقاد من قبل رئيس الجمهوريـة خـلال هـذه وفي حال".....المذكور بعبارة 
و ˽كـن . وذلـك لعـدم التـأخر في عقـد أول جلسـة للمجلـس" المدة فأن المجلس سينعقد بحكم القانون

كذلك اعتبار حق كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الـوزراء في دعـوة مجلـس النـواب الى جلسـة 
ت التي اوجبت الدعوة اليه، وطلب ɱديد الفصل التشريعي لانجـاز المهـ˴ت استثنائية لبحث الموضوعا

                                                
 .من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي) ٨٣(المادة : ينظر ١
 .النافذ ٢٠٠٥من دستور ) ٦١(من المادة " سابعاً "من البند " ج"الفقرة : ينظر ٢
 .النافذ ٢٠٠٥من دستور ) ٥٤(المادة : ينظر ٣
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من وسائل التعاون والتأث˼ على مجلس النواب، كذلك مشـاركة السـلطة التنفيذيـة  ١التي تستدعي ذلك
برأسيها رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء في الوظيفة التشريعية من خـلال تقـديم مشرـوعات القـوان˾ 

، وان كانت مقتضيات النظام البرلما˻ تتطلب حصر هذا الحق بـرئيس الـوزراء ومجلـس ٢بلمجلس النوا
الوزراء، ومصادقة رئيس الجمهورية على القـوان˾ التـي يسـنها مجلـس النـواب دون ان يكـون لـه حـق 

وعـلى . الاعتراض عليها، حيث تعد القوان˾ مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تأريخ تسـلمها
لرغم من ان الجمع ب˾ عضوية البرلمان والوزارة من خصائص النظام البرلما˻ وتعد وسـيلة للتعـاون بـ˾ ا

السلطت˾ الا ان المشرع الدستوري، ك˴ تطرقنا اليه سابقاً، جاء بسابقة جديدة كونه وحظـر الجمـع بـ˾ 
ر في جلسـات المجلـس المنصب الوزراي وعضوية مجلس النواب، ولكن هذا لا ˽نع الـوزراء مـن الحضـو 

  .والمشاركة في المناقشات التي تخص وزاراتهم
اما بخصوص وسائل تأث˼ السلطة التنفيذية تجاه السـلطة التشرـيعية، فكـ˴ هـو مقـرر في النظـام 
ة˼ سـحب  البرلما˻ ان حق حل البرلمان من قبل السلطة التنفيذية هـو السـلاح المـوازي لحـق هـذه الاخـ

ولكن في سابقة جديدة جعل المشرع الدستوري العراقي امر حـل البرلمـان لمجلـس الثقة من من الوزارة، 
النواب ذاته، بالاحرى اقر بحق حل مجلس النواب الا انه جعل امر هذا الحل بيـد المجلـس ذاتـه حيـث 

يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد اعضـائه، بنـاءً عـلى طلـب ثلـث اعضـائه، أو "تنص الدستور 
ومن هـذا يتبـ˾ لنـا ان المشرـع ˮ ˽ـنح ..." ئيس مجلس الوزراء وɬوافقة رئيس الجمهورية طلب من ر 

للسلطة التنفيذية الاختصاص المقـرر في النظـام البرلمـا˻ المتمثـل بحـق حـل البرلمـان بنـاءً عـلى مـبررات 
هـذا الوضـع و . سياسية او قانونيـة او فنيـة، وهـذا يـؤدى الى اخـتلال التـوازن والتعـادل بـ˾ السـلطت˾

الدستوري، ك˴ يرى البعض، ينذر بهيمنة السلطة التشرـيعية ورجحـان كفتهـا عـلى السـلطة التنفيذيـة، 
وقد بات انحراف النظام البرلما˻ في العراق امراً اكيداً ولكن اتجاه الانحـراف لـيس نحـو النظـام الرئـاسي 

بـأن لـرئيس  ٤الـرأي هنـاك مـن يـرى مقابل هذا. ٣)حكومة الجمعية(وا˹ا باتجاه حكم النظام المجلسي 
الوزراء بعد موافقة رئيس الجمهورية حل مجلس النواب دون استحصال موافقة هـذا الاخـ˼، وهـذا مـا 
يسمى بالحل الوزاري، حيث ان المادة الدستورية حددت طريقت˾ لحل مجلس النـواب الاول بـأن يحـل 

لـوزراء حـل مجلـس النـواب ɬوافقـة رئـيس المجلس نفسه وهو الحل الذاɴ، والثا˻ ان يطلـب رئـيس ا
الا اننـا لا نتفـق مـع هـذا الـرأي لأن صـياغة . ٥الجمهورية، وهذا هو الوضع في جميع الانظمة البرلمانية

النص الدستوري جاءت لاقتصار هذا الحـق للمجلـس نفسـه، ولـو اراد المشرـع مـنح حـق حـل مجلـس 
  .ذلكالنواب للسلطة التنفيذية لنص الدستور صراحةً على 

                                                
 .النافذ ٢٠٠٥من دستور ) ٥٨(من المادة " ثانياً "و " اولاً"البند : ينظر ١
 .النافذ ٢٠٠٥من دستور ) ٦٠(من المادة " اولاً"البند : ينظر ٢
-دراسـة تحليليـة في التشرـيعات الدسـتورية-زانا رؤوف حمة كريم، السياسة التشرـيعية في العـراق.د: ينظر في ذلك ٣

 .١٧٤-١٧٣ص  ، ص٢٠٠٩جامعة السلي˴نية، -،اطروحة دكتوراه، كلية القانون
، ١٤/٥/٢٠١١الخبـ˼ القـانو˻ طـارق الحـرب في تصرـيحه لوكالـة كوردسـتان للأنبـاء بتـأريخ : على سبيل المثال ينظر ٤

                  www.asrar-alsharq.ne/news/10calnews/150html: والمنشور على الموقع اللالكتور˻
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العراق- ساسيات النظام البرلما˻ واشكالياتها في اقليم كوردستانا

  المبحث الثاني

  العراق/ إشكاليات النظام البرلماني في إقليم كوردستان
إلإشكاليات القانونية التي يواجهها النظام البرلما˻  دراسة أهم نحاول في هذا المبحث الوقوف على 

العراق و ذلك من خلال البحث أولأ في طبيعة النظـام القـائم في الأقلـيم مـن خـلال -في إقليم كوردستان
البحث في الصلاحيات والإختصاصات التي تتمتع بها السـلطات القاɧـة فيـه، وكـذلك البحـث في طبيعـة 
ا˼ً بيان الأثار القانونيـة المترتبـة عـلى هـذه  العلاقة التي تربط السلطات القاɧة فيه ببعضها البعض، وأخ

  :ل مطلب˾ مستقل˾ كالآɴالعلاقات و تأت˼ها على طبيعة نظام الحكم القائم في الإقليم، وذلك من خلا
  

  المطلب الاول

  العراق -التنظيم القانوني لمنصب رئيس إقليم كوردستان
نقطة الإنطلاق في هذا السياق تبدأ عن طريق تكييف مكانة رئاسة إقلـيم كوردسـتان في هيكليـة  

افذة في العـراق عمومـاً النظام القائم في الإقليم بالإستناد الى الأسس الدستورية والقوان˾ ذات العلاقة الن
  .و إقليم كوردستان خصوصاَ 

عليه فإن هذا المطلب يتركز بالدرجة الأسـاس عـلى بيـان الوضـع القـانو˻ والدسـتوري للمؤسسـة  
الرئاسية في الإقليم والأحكام القانونية المنظمة لها، مـع بيـان أهـم الإشـكاليات القانونيـة التـي يواجههـا 

ا˼َ و  النظام البرلما˻ في ظل وجود هذه المؤسسة كسلطة فعليـة ذات سـلطات متعـددة و متنوعـة، وأخـ
 من خلال بيان الأثار القانونية المترتبة على هذا الوضع القانو˻ لمنصب رئيس الأقليم نحـاول الوصـول الى

  .تشخيص المكانة القانونية والفعلية التي تعتليها الرئاسة في ظل النظام السياسي القائم في الإقليم
النافـذ، فقـد أقـًرً الدسـتور  ٢٠٠٥مـن دسـتور العـراق لعـام ) أولاً -١١٧( الإستناد الى نص المادة ب 

إقليم كوردستان و سلطاته القاɧة فيه إقلـي˴َ إتحاديـاً، وأعطـى الحـق للأقلـيم بـأن يبنـي نظـام الحكـم 
ق للأقلـيم في م˴رسـة الخاص به ɬا لا يتعارض مع النظام القائم في العراق، وإعـترف الدسـتور أيضـاً بحـ

هــذا الإعــتراف . منــه) أولاً -١٢١( الســلطات التشرــيعية والتنفيذيــة والقضــائية ، وذلــك وفقــاً للــ˴دة 
الدستوري أعتبر ɬثابة ض˴نة دستورية للأقليم ɬ˴رسة حقه بتشكيل جميع الهيئات الحاكمة وفق ˹ـط 

  .م القائم في العراقمع˾ من نظام الحكم بشرط الأ يتعارض في مضمونه مع النظا
 -إحدى هذه المؤسسات المعترفة بها دستورياً ، هي منصـب أو مؤسسـة رئاسـة إقلـيم كوردسـتان 

العراق، هذه المؤسسة تعد سلطة حديثة نسبياَ بالمقارنة مع بعض الهيئـات الأخـرى الحاكمـة في الإقلـيم 
، و بتكوين السلطة القضـائية ٢٠٠٧ وبعد تشكليها بفترة وجيزة، صدر قانون السلطة القضائية في عام. ١

                                                
المؤسسة الرسمية الأولى  المتشكلة في الإقليم، هي مؤسسة البرلمان التي تشكلت بعد إجراء أول إنتخابات برلمانية في   ١

 ١٩٩٢، و بعد ذلك تشكلت حكومة الأقليم ، وقد صدر القانون الأول لمؤسسة الرئاسة في عام  ١٩٩٢/  ٥/  ١٩الإقليم في 
الذي كان بديلأ لمنصب رئيس الأقليم ، وكذلك  ١٩٩٢لسنة  ٢تخاب قائد الحركة التحررية الكوردية رقم ɬوجب قانون إن

الذي وزع منصب رئيس الأقليم بـ˾ رئـيس البرلمـان و رئـيس مجلـس الـوزراء ، الإ أنـه نظـراً  ١٩٩٧لسنة  ١٠قانون رقم 
ˮ يرى هذا القانون النور، إذ ˮ ،تكن هذه الظروف مهيأة و مواتية آنذاك لإستك˴ل عملية  لظروف معينة مر بها الإقليم
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الثلاث في الإقليم ، وبدأ المختصون بالبحث في طبيعة النظام القائم المتبلـور في  إكتملت ملامح السلطات
الإقليم في ظل إكت˴ل وجود السلطات الحاكمة فيه والتي أصبحت بعض ملامحها تظهر الى العيان شـيئاً 

بيعة هذه المؤسسات أو السلطات وإختصاصـاتها و صـلاحياتها و وبذلك كان لابد من البحث في ط.فشيئاً 
وخاصة مؤسسة الرئاسة التي ɱلك صـلاحيات و سـلطات تنفيذيـة . العلاقة التي تربطها ببعضها البعض 

حيوية و فعلية ، ومطابقة هذه السلطات و الصلاحيات بصلاحيات رئيس الدولة في النظام البرلما˻ وفقـاً 
  .اها في المبحث الأول من هذه الدراسة للصيغة التي أوردن

والسبب الرئيس الذي دعانا هنـا لإجـراء هـذه المطابقـة مـع صـلاحيات رئـيس الدولـة في النظـام  
، هو لأن النظـام البرلمـا˻ ɬوجـب الدسـتور العراقـي ) النظام الرئاسي مثلاً( البرلما˻ وليس مع نظام آخر 

يجـوز مـن الناحيـة الدسـتورية سـن أي قـانون يتعـارض مـع  ، و لا١هو نظـام الحكـم القـائم في العـراق
  .٢و يعد باطلاً كل نص يرد في دسات˼ الأقاليم أو أي نص قانو˻ آخر يتعارض معه. الدستور الإتحادي

وفي داخل الأقليم أيضاً توجـد بعـض ملامـح النظـام البرلمـا˻ داخـل هيكليـة السـلطات، فمـثلأ أن 
رئاسة الأقليم الى جانب سلطة مجلـس  سلطة( قليم الى شق˾ أو سلطت˾ تقسيم السلطة التنفيذية في الأ 

ماهو الا تقسيم للسلطة التنفيذية وفقاً للنظام البرلما˻ الذي يقوم على اسـاس ثنائيـة السـلطة ) الوزراء 
إضف الى ذلك ، فأن أغلب الأحزاب و التيارات والإتجاهات السياسية المتواجدة عـلى السـاحة . التنفيذية

السياسية في الأقليم تؤيد بشـكل أو بـآخر النظـام البرلمـا˻ كونـه يحفـظ التـوازن والرقابـة المتبادلـة بـ˾ 
  .السلطات الثلاث

بناء مؤسسة الرئاسة في الأقليم و هيكلة سلطاتها و  لذلك فإن أغلب التوقعات كانت متجه الى أن 
اذ أن سـلطة رئـيس الدولـة . النظام البرلمـا˻صلاحياتها وعلاقتها بالسلطات الأخرى تكون وفقاً لمتطلبات 

أي نظـام  تعد أحد العناصر الأساسية لأي نظام برلما˻، و تحديد طبيعة الصلاحيات الممنوحة للـرئيس في
وهـذا يعنـي أن سـلطة الـرئيس هـي . للحكم، يحدد لنا الى حد بعيد طبيعة النظام القائم في ذلك البلـد

  .ائم في الأقليمالتي ستحدد لنا طبيعة النظام الق
ولكن هل أن قانون رئاسة الإقليم جاء متطابقـاً مـع متطلبـات النظـام البرلمـا˻ أم منحرفـاً عنـه ؟  

المعـدل و القـوان˾ الأخـرى  ٢٠٠٥لسنة ) ١(قانون رقم  للإجابة على هذا التساؤل نحاول مطابقة نصوص
  .بالمبادىء التي يقوم عليها النظام البرلما˻ ذات العلاقة

البرلمانيــة هــو الــرئيس الأعــلى للســلطة  المتفــق عليــه دســتورياً أن رئــيس الــبلاد في الأنظمـة مـن 
يكـون " ، و هذا ما أكدته ايضاً المادة الأولى مـن قـانون رئاسـة الإقلـيم حيـن˴ نصـت عـلى أن ٣التنفيذية

التنفيذيـة  العراق رئيس يسمى رئيس إقليم كوردستان و هو الرئيس الأعـلى للسـلطة -لأقليم كوردستان

                                                                                                                    
لسـنة  ) ١(العراق  رقـم -، حيث أصدر البرلمان  قانون رئاسة إقليم كوردستان٢٠٠٥الى أن وصلنا الى عام . إنتخاب الرئيس

إكتملـت  ، وبـذلك)  ٢٠٠٧( لسـنة ) ٢٣(تم تشريع قـانون السـلطة القضـائية في الإقلـيم رقـم  ٢٠٠٧، ، وفي عام  ٢٠٠٥
  . السلطات الثلاث في الإقليم

  .النافذ ٢٠٠٥وهذا ما أكدته نص المادة الأولى من دستور العراق لعام   ١
  .النافذ ٢٠٠٥من دستور عام ) ١٣(من المادة " ثانياً "نص الفقرة : ينظر  ٢
ولة و رمز وحدة الوطن، رئيس الجمهورية هو رئيس الد" على أن  ٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) ٦٧(تنص المادة   ٣

˽ثل سيادة البلاد، ويسهر على ض˴ن الإلتزام بالدستور ، والمحافظة على إستقرار العـراق، و سـيادته و وحدتـه، وسـلامة 
  ".أراضيه، وفقاً لأحكام الدستور
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العراق- ساسيات النظام البرلما˻ واشكالياتها في اقليم كوردستانا

ولكن ɬا أن الرئيس في النظام البرلما˻ هو رمز وحدة الوطن، و˽ثل سيادة البلاد، ويسهر عـلى ضـ˴ن . ١"
صـلاحيات تشرـيفية، تكون  الإلتزام بالدستور، فهو لايتولى سلطات تنفيذية فعلية، وإ˹ا أغلب صلاحياته

لى قيــادة القـوات المســلحة الإ للأغــراض لـذا فهــو مـثلاً لا ˽كنــه تــرؤس القـوات المســلحة، وهـو لا يتــو
لأن مهام قيادة القـوات المسـلحة أمـر منـوط بـرئيس الحكومـة الـذي يعـد هـو . التشريفية والإحتفالية

ولكـن في إقلـيم كوردسـتان فـإن الـرئيس هـو . ،٢المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسـة العامـة للدولـة
والـذي هـو في ( ، بل أن مجلس أمـن اقلـيم كوردسـتان وليس هذا فقط. ٣القائد الأعلى لقوات بيشمركة

ɴيرتبط هو الآخر بالرئيس والذي يتكون من ) الأساس جهاز أمني و إستخبارا:  

 مؤسسة أمن الاقليم.  

 المديرية العامة للاستخبارات العسكرية. 

 ٤وكالة الح˴ية والمعلومات. 
وكـان الأجـدر أن .النظام البرلمـا˻ وهذا مالا يتطابق مع طبيعة صلاحيات و إختصاصات الرئيس في 

يكون رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة وليس الرئيس ، وأن تكون الأجهزة الأمنية خاضـعة 
  .لسيطرة وزير الداخلية

أكد المشرع في المادة الثانية من قانون رئاسة الأقليم على أن مواطنو كوردستان ينتخبون بـالإقتراع  
لمباشر رئيساً للأقليم ˽ثلهم و يتحدث بإسمهم على الصعيدين الـداخلي والخـارجي ويتـولى العام السري ا

من القانون نفسه عـلى  ١٧التنسيق ب˾ السلطات الإتحادية وسلطات الإقليم، الإ أنه عاد ليؤكد في المادة 
برلمـان ( اق أنه يتم إنتخـاب رئـيس الأقلـيم للولايـة الأولى مـن قبـل المجلـس الـوطني لكوردسـتان العـر 

و عنــد الــتمعن في نــص المــادت˾ المــذكورت˾ يتبــ˾ لنــا بوضــوح مــدى . و بأغلبيــة أعضــائه) كوردســتان 
الإضطراب الذي كان يعيش فيه المشرع الذي ˮ يستطيع أن يوفق ب˾ ما هو كـائن في واقـع الحـال ومـا 

لـʗ يكـون مجسـداً لواقـع وكأن المشرـع قـد سـن القـانون .يجب أن يكون عليه نظام الحكم في الإقليم 
مع˾ بذاته دون أن ينوي توجيه هـذا الواقـع الى هـدف أسـمى متمثـل في نظـام حكـم ملائـم لظـروف 

يبدو أن المشرع ˮ يكن لديه أد˺ فكرة عـن أنـه كيـف سـتظهر . الأقليم وأوضاعه السياسية والإجت˴عية
قـانون يتجسـد صـلاحيات  النصوص وكيف تتجسد في˴ بعـد ، بـل كـان الهـم المسـيطر عليـه هـو سـن

  . واختصاصات واسعة للرئيس
إن المشرع قد وقع في تناقض واضح، عندما نـص عـلى أنـه يـتم إنتخـاب رئـيس الأقلـيم مـن قبـل  

أمـا للولايـة الثانيـة فيـتم . للولايـة الأولى فقـط) برلمان كوردستان ( المجلس الوطني لكوردستان العراق 

                                                
  .٢٠٠٦سنة ل ٢عدلت المادة الأولى من القانون المذكور ɬوجب قانون التعديل الأول لقانون رئاسة الأقليم رقم  ١

من الدستور العراقي النافذ عـلى أن رئـيس مجلـس الـوزراء هـو المسـؤول التنفيـذي المبـاشر عـن ) ٧٨(تنص المادة   ٢
السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء، ويترأس إجت˴عاته، وله الحـق بإقالـة 

  .الوزراء، ɬوافقة مجلس الوزراء
  .٢٠٠٦لسنة  ٢من قانون التعديل الأول لقانون رئاسة الأقليم رقم ) الفقرة الأولى  -١( المادة   ٣
  .٢٠١١لسنة  ٤العراق رقم –نص المادة الثانية من قانون مجلس أمن إقليم كوردستان : ينظر  ٤
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فالإنتخاب إما أن يجرى داخل البرلمان أو خارجه، وإذا كنا نبغـي الوصـول . إنتخابه بالإقتراع العام المباشر
الإ أن المشرـع ˮ يكـن ينـوي ان تتطـابق . الى النظام البرلما˻ فينبغي إنتخابه داخل البرلمان وليس خارجه

 وهذه المغالطة التي وقع فيها المشرع ماهي في الأصـل سـوى مـؤشر. نصوص القانون مع النظام البرلما˻
على إنحياز البرلمان لصالح الرئيس و إنحراف خط˼ عـن متطلبـات النظـام البرلمـا˻ فـي˴ يتعلـق بكيفيـة 

  .إنتخاب الرئيس الذي يقتضي بضرورة إنتخابه في البرلمان إذا كان النظام جمهورياً 
  ɴيكـون  كيف ˽كن أن نتصور مـن الناحيـة الدسـتورية أن: وفي السياق نفسه نطرح التساؤل الآ

الــرئيس و ɬجــرد إنتخابــه مــن قبــل الشــعب هــو المتحــدث بإســم الشــعب عــلى الصــعيدين الــداخلي 
والخارجي؟ فإذا كان الرئيس هو المتحدث بإسم الشعب، فـ˴ هـو الجـدوى مـن وجـود متحـدث بإسـم 
الرئيس؟ وإذا كان الرئيس وحده هو المتحدث بإسم الشعب، فـ˴ هـو الجـدوى مـن وجـود المؤسسـات 

خبة أيضا؟ً وهل ˽كن لأعضاء البرلمان أن ˽ارسوا الصلاحية نفسها وأن يكونوا متحدث˾ بإسـم الأخرى المنت
بالإقتراع العام السريـ المبـاشر؟ في الحقيقـة إن مـنح مثـل  الشعب كونهم منتخب˾ أيضاً من قبل الشعب

ذ لا مثيـل إ . هذه الصفات لرئيس منتخب ɬوجب قانون لهو خطأ قانو˻ آخر يضاف الى أخطـاء المشرـع
وإعتبار الرئيس رمزاً للبلاد في النظام البرلما˻ لـيس لأنـه .لمثل هذه الصفات للرئيس في الأنظمة البرلمانية 

هو المتحث الرسمي بإسم الشعب أو لأنه ˽لك صلاحيات واسعة ، بـل لكونـه لا ˽لـك سـوى صـلاحيات 
  . تشريفية و رمزية 

يسـود و لا  )سـواء أكـان النظـام جمهوريـاً أو ملكيـاً ( ا˻ ومن المعروف أن الرئيس في النظام البرلم 
كـ˴ هـو . لا يتمتع سوى بصلاحيات رمزيـة و تشرـيفية ) ك˴ أشرنا اليه في المبحث السابق(  يحكم، فهو

، الإ أن الصلاحيات والإختصاصات التـي  ٢٠٠٥١حال رئيس جمهورية العراق ɬوجب دستور العراق لعام 
في قانون رئاسة الأقلـيم لا ˽كـن ) ١٨(بفقراتها الـ) العاشرة ( يم ɬوجب نص المادة يتمتع بها رئيس الأقل

أن يتمتع بها سوى رئيس في الأنظمـة غـ˼ البرلمانيـة ، كونـه يتمتـع بصـلاحيات و إختصاصـات فعليـة و 
لا بـل أنـه تجـاوز في بعـض الحـالات .أيضـاً  حقيقية ليست تنفيذية وحسب، و إ˹ـا تشرـيعية و قضـائية

إعتبار الرئيس هو القائـد العـام لقـوات البيشـمركة، وهـو تـدخل  لاحيات مجلس الوزراء أيضاً ، فمثلاًص
الحكومـة هـو القائـد العـام  رئـيس لأنه كان من المفـروض أن يكـون. سافر في صلاحيات مجلس الوزراء

في الوقـت  ٢زيـر ك˴ و يتولى الرئيس تعي˾ رئيس ديوان الرئاسة بدرجة و .للقوات المسلحة وليس الرئيس
  . الذي كان يتوجب على الحكومة أن تتولى أمر تعيينه 

يكـون لـرئيس  ٢٠٠٦لسـنة  ٢و ɬوجب قانون التعديل الأول لقـانون لقـانون رئاسـة الأقلـيم رقـم 
الأقليم نائب يعاونه في أداء مهامه و يحل محله عند غيابه و يكون نائباً للقائد العام لقـوات البيشـمركة 

و لحـد الآن أن يكـون نائـب الـرئيس رئيسـاً )  ٢٠٠٦(أنـه ˮ يشـهد الأقلـيم منـذ  بالتجربـة ، ولكن ثبت
أن رئيس الأقليم قد غـاب في السـابق و أثنـاء فـترة حكمـه  للأقليم بالوكالة لفترة زمنية وجيزة، مع العلم

ة ، مرات عديدة و ولفترات طويلة بعض الأحيان لأسباب بعضها كانـت شخصـية و بعضـها كانـت رسـمي
                                                

  .النافذ ٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) ٧٣( نص المادة : ينظر  ١
يع˾ رئيس الأقليم ( على أنه  ٢٠٠٥لسنة  ٢العراق رقم -نية من قانون ديوان رئاسة إقليم كوردستانتنص المادة الثا  ٢

  ).رئيساً لديوان رئاسة الأقليم بدرجة وزير 
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 

العراق- ساسيات النظام البرلما˻ واشكالياتها في اقليم كوردستانا

و لا ˽لـك نائـب الـرئيس حقيقـة أيـة .ولكن فترة الغياب هذه كلها حالـت دون أن يحـل النائـب محلـه
مـع العلـم أنـه إذا . ١صلاحيات أصيلة سوى ما يخول له من صلاحيات و إختصاصات مـن قبـل الـرئيس 

صـلاحيات ˽كـن  كان الرئيس في النظام البرلما˻ لا ˽لك سوى صلاحيات رمزية و تشريفية ، فلا تبقى اية
  .أن ɱنح لنائب الرئيس، لذلك ليس هنالك داع أساساً لوجود منصب نائب الرئيس

ك˴ أن قانون رئاسة الإقليم ˮ ينص على كيفية إختيار نائب الرئيس ، ولكن جرت العـادة عـلى أن  
  .لمانالرئيس هو الذي يقوم بتعي˾ نائبه، ثم يأɴ النائب ليحلف اليم˾ الدستورية أمام البر 

ولكن مـاهي طبيعـة العلاقـة بـ˾ منصـب رئاسـة الإقلـيم وبـ˾ السـلطات الأخـرى ولمـن يخضـع  
  الرئيس؟ ومن يستطيع مسائلة الرئيس ومحاسبته ؟

في الحقيقة عند التمعن في القوان˾ ذات الصلة ɬنصب رئاسة الإقليم ، يبـدو أننـا نواجـه معضـلة  
لرئيس يتمتع بصلاحيات عديدة، ولكن لـيس هنالـك مؤسسـة قانونية معقدة، إذ أنه على الرغم من أن ا

رسمية في الإقليم تستطيع أن ɱارس رقابتها على مؤسسة الرئاسة ، والقاعدة العامة في الفقـه الدسـتوري 
تقضي في هذا السياق بأن المسؤولية تـدور وجـوداً و عـدماً مـع الصـلاحية، فـالرئيس الـذي لا ˽لـك ايـة 

، لا ˽كن أن يساءل سياسياً أمام أية جهة، لأنه ببسـاطة لا ˽لـك صـلاحية ˽كـن صلاحيات تنفيذية فعلية
  .ولهذا وجد مبدأ عدم مسوؤلية الرئيس في النظام البرلما˻.مساءلتها عليه

كـ˴ هـو الحـال بالنسـبة لـرئيس ( أما الرئيس الذي ˽لك صلاحيات وإختصاصات فعلية و حيوية  
ضة للمساءلة السياسية، وذلك ان الإنحراف عـن السـلطة و التعسـف ، فمن الممكن أن يكون عر )الأقليم

  . فيها أمر جائز
أما بالنسبة لرئيس إقليم كوردستان، فعلى الرغم من أنه ˽تلك صلاحيات عديـدة ، ولكـن لا توجـد 

وبالمقابـل يسـتطيع الـرئيس . ٢أية سلطة أو جهة تستطيع محاسبته أو أن يكون الرئيس مسـؤولأ أمامهـا 
  .صلاحياته القانونية التدخل في شؤون جميع السلطات الأخرى دون إستثناء ɬوجب

ليس هذا فقط،لا بل أن الرئيس ينأى بنفسه عن التعامل مـع السـلطات الأخـرى، وكأنهـا سـلطات 
  . ٣و ترك الأمر برمته الى رئيس ديوانه الذي هو بدرجة وزير . أد˺ منه مرتبة

                                                
  .٢٠٠٦لسنة  ٢الفقرة الثالثة من قانون التعديل الأول لقانون رئاسة الإقليم رقم -أنظر نص المادة الأولى  ١
من قانون رئاسة الأقلـيم لسـحب الثقـة مـن الـرئيس كإحـدى ) ثالثاً  -١٦(ة المطروحة في المادة في الحقيقة إن الآلي  ٢

حالات إنتهاء مدة رئاسة رئيس الأقليم بقرار من البرلمان معقدة جداً إن ˮ تكن مستحيلة، إذ من الصعب جداً الحصـول 
مـن الـرئيس ، ودون أن يكـون للبرلمـان الصـلاحية على موافقة مالا يقل عن ثلاثة أرباع من أعضاء البرلمان لسحب الثقة 

  .لمسائلته سياسياً 
على أن الديوان يتولى م˴رسة المهـام  ٢٠٠٥لسنة  ٢تنص المادة الأولى من قانون ديوان رئاسة إقليم كوردستان رقم   ٣
  :الآتية

 .الإشراف على دوائر الديوان .١
و رئاسـة مجلـس ) البرلمـان( العـراق -ي لكوردسـتانتنظيم العلاقة ب˾ رئاسة الأقليم و رئاسة المجلس الـوطن .٢

 .وزراء إقليم كوردستان
 .تنظيم العلاقة ب˾ رئاسة الأقليم والسلطات العراقية الفدرالية .٣
  .تنظيم نشاطات و إتصالات رئيس الأقليم داخل إقليم كوردستان و خارجه .٤
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ا˼ً يبدو أن المشرع ˮ يكتف   بهذا القدر من الصلاحيات الممنوحة للرئيس، و فبدلاً مـن وضـع و أخ
قوان˾ و قواعد صارمة للحد مـن صـلاحياته وإيجـاد صـيغة قانونيـة معقولـة لمسـائلته قانونيـاً في حالـة 

، ١ ٢٠٠٥إنحرافه بالسلطة وفقاً لمتطلبات النظام البرلما˻، ك˴ هو حال الرئيس في الدستور العراقـي لعـام 
ع من صلاحيات الرئيس ، بحيث تـرك لـه بـاب م˴رسـة الصـلاحيات الأخـرى متـى مـا شـاء ، وسع المشر 

  .٢وذلك بالنص على أن الرئيس يتولى م˴رسة أية إختصاصات أخرى ينص عليها الدستور والقانون 
خلاصة القول هنا ، ومن خلال ما تقدم ذكره ، يبدو أن مؤسسة رئاسة الأقليم باتت مؤسسة فوق  

صـلاحية محاسـبة الـرئيس و مسـائلته، و ) تشرـيعية كانـت أو قضـائية( ، فلا ɱلك اية جهة  المؤسسات،
بذلك بات منصب الرئيس يشكل تهديداً حقيقياً ليس للنظام البرلما˻ وحده، بل للنظام القائم في الأقليم 

 . بأكمله
  

  المطلب الثاني

  م كوردستانطبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في اقلي
قـد اعـترف بحـق الاقلـيم في م˴رسـة السـلطات التشرـيعية  ɬ٢٠٠٥ا أن الدسـتور العراقـي لعـام  

فمن الطبيعي أن نحاول البحـث في طبيعـة العلاقـة التـي ). أولاً-١٢١(والتنفيذية والقضائية وفقاً لل˴دة 
ن بالحكومـة ، ولرɬـا يتسـاءل تربط السلطت˾ التشريعية والتنفيذية ببعضها البعض خاصة علاقـة البرلمـا

البعض لماذا نحاول من خلال هذه الدراسة البحث عن السند أو المعيار القانو˻ لجعل النظـام القـائم في 
للإجابة على هذا التساؤل و بالاضـافة الى مـا بينـاه . اقليم كوردستان نظاماً برلمانياً في ظل غياب الدستور

 ١٩٩٢لسـنة ) ١(د أن النظـام الـداخلي لبرلمـان كوردسـتان رقـم في المطلب السابق في هـذا السـياق، نجـ
المعدل، قد طرح لنا معيار تنظيم علاقة البرلمان بالحكومة بشكل واضح بحيث لا يقبـل الشـك والتأويـل 

  . أن طبيعة هذه العلاقة تقوم على أسس النظام البرلما˻
منية محدودة ولكنه يعد في مضـمونه الذي هو في الأساس برامج عمل البرلمان لفترة ز (هذا النظام 

اشتمل على الأسـس التـي تقـوم ) ɬثابة قانون ذي طابع دستوري و ذلك نظراً لغياب الدستور في الإقليم
بنصه عـلى أليـات تـأث˼ البرلمـان عـلى الحكومـة وفقـاً  عليها علاقة السلطة التشريعية بالحكومة، و ذلك

السؤال، الإستجواب البرلما˻، التحقيق البرلما˻، سحب الثقة مـن (  ومنها اليات لمتطلبات النظام البرلما˻ ،
المعدل ب˾ ايضاً طبيعـة هـذه العلاقـة  ٢٠٠٥لسنة ) ١(أن قانون رئاسة الاقليم رقم  ، ك˴)الخ...الحكومة

  . من زاوية السلطة التنفيذية، و ذلك بنصه على صلاحية رئيس الاقليم في حل البرلمان في حالات محددة
الحقيقة إن وجود مثل هذه الاليات لا ˽كن الإ أن يكون مظهـراً مـن مظـاهر النظـام البرلمـا˻،  في

ًت في الدستور العراقي بضرورة تقيد الأقليم بالدستور العراقي وعدم سـن أي  هذا بالإضافة الى ماهو مثبً
النظـام البرلمـا˻ في ، و هـذا يعنـي أن تبنـي اي نظـام اخـر غـ˼ ٣قانون ɬا يتعارض مع الدستور العراقي

                                                
  .النافذ ٢٠٠٥من دستور العراق لعام ) ٦١(من المادة " سادساً "من البند " ب"و " أ"نص الفقرت˾ : ينظر  ١
  .٢٠٠٩لسنة  ١المادة الأولى من قانون التعديل الثا˻ لقانون رئاسة الأقليم رقم : ينظر  ٢
  .النافذ ٢٠٠٥من دستور لعام ) ١٢٠(المادة : ينظر  ٣
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العراق- ساسيات النظام البرلما˻ واشكالياتها في اقليم كوردستانا

وعمـلاً ɬـا جـاء في القـوان˾ الدسـتورية . اقليم كوردستان يعد مخالفة صريحة لأحكام الدستور العراقـي
المعمول بها في اقليم كوردستان ، نجد الكث˼ مـن وسـائل التـأث˼ المتبـال بـ˾ الحكومـة والبرلمـان، ولكـن 

ائل القانونيـة ، و الى اي مـدى حققـت هـذه ماهي أهم هـذه الوسـ: السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو
  الوسائل التوازن ب˾ هات˾ السلطت˾ في ظل غياب الدستور في الإقليم ؟

عليه نحاول في هذا المطلب ان نب˾ طبيعة العلاقة القاɧـة بـ˾ السـلطت˾ التشرـيعية والتنفيذيـة، 
على الاخر لنتعرف في الأخ˼ على مـدى من خلال الإشارة الى وسائل التعاون واليات تأث˼ كل واحد منه˴ 

انسجام هذا التنظيم القانو˻ مع أسس و متطلبات النظام البرلما˻ و نسبة وجود الإنحرافـات عـلى هـذا 
  . النظام

نقًسم هـذا المطلـب الى  ومن اجل الوصول الى التحديد الدقيق لطبيعة هذا العلاقة ب˾ السلطت˾،
  :شق˾ أساسي˾

  :اون والرقابة للسلطة التشريعية تجاه السلطة التنفيذية في أقليم كوردستاناليات التع/ أولاً
من اولى مظاهر هذا التعاون في النظام البرلما˻ هو صلاحية البرلمان انتخاب رئيس الدولة بإعتباره  

بالتـالي رئيساً للسلطة التنفيذية في البلاد، ɬعنى أن البرلمان هو الذي يتولى أمـر إنتخـاب رئـيس الدولـة و 
  . تصبح وسيلة اسناد السلطة لرئيس الدولة في يد البرلمان ممثل الشعب

هذه الصلاحية الممنوحة للبرلمان هـي، مـن جانـب، آليـة للتعـاون مـع السـلطة التنفيذيـة، ومـن  
ولكـن مـا يلاحـظ في اقلـيم كوردسـتان بشـأن . جانب آخر وسيلة ناجعة لفرض الرقابة على رئاسة الدولة

لأقليم، هو ان رئيس الاقليم ، و طبقاً لقانون رئاسـة الأقلـيم، ينتخـب مـن قبـل مـواطني منصب رئيس ا
، ١كوردستان بالاقتراع العام السري المباشر، ويعد هذا انحرافاً واضحاً عـن سـمة اساسـية للنظـام البرلمـا˻

هذا فقط، بـل  وليس. وفق التفصيل الذي بيناه في المطلب الاول من هذا المبحث ولا حاجة لتكراره هنا
بحيث لا ˽لك البرلمـان أيـة اليـة . أن جميع آليات البرلمان للتأث˼ على منصب رئاسة الإقليم منقطعة ɱاماً 

  .هذا من جهة. لفرض الرقابة على رئاسة الأقليم الإ في نطاق ضيق جداً نذكره لاحقاً 

                                                
رئيس الدولة بالتالي ذهب البعض من الفقه الدستوري الى ان انتخاب رئيس الدولة من قبل البرلمان يؤدي الى تبعية   ١

اضعاف هذا الاخ˼ وتقوية مركز البرلمان م˴ يخل بفكرة المساواة والتوازن ب˾ السلطت˾ التشريعية والتنفيذيـة وتعارضـاً 
بالمقابل ذهب غالبية الفقه الدستوري الى ان . مع مقتضيات النظام البرلما˻ وجنوحه الى نظام اقرب الى حكومة الجمعية

لدولة من قبل الشعب سيؤدي الى تقوية مركزه تجاه المؤسسات الاخرى ويتيح له القيام يـدور الحقيقـي انتخاب رئيس ا
وفعال في م˴رسة شؤون الحكم ويجعله في مركز مساوي لجميع اعضاء البرلمان وذلك عـلى اسـاس قيـام الشـعب بـأسره 

التنفيذيـة بـ˾ الشـكل والموضـوع في دسـتور سـنة رأفت فودة، ثنائية السلطة .د: ينظر للتفصيل في هذه الأراء. بأنتخابه
أ˽ن محمد شريف، الازدواج الوظيفي والعضـوي بـ˾ السـلطت˾ .د. ١٦٧، ص ٢٠٠١، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٧١

 ومن جانبنا نـرى ان. ١٦٥، ص ٢٠٠٥التشريعية والتنفيذية في الانظمة السياسية المعاصرة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
الامر لايتوقف عند حد انتخاب رئيس الدولة من قبل الشعب، بل ان هذا الانتخاب في الأغلب يؤدي الى اعطاه سـلطات 
فعلية وواسعة ودون ان يكون مسؤولاً من الناحية السياسية، فهذا ما نجده في اقلـيم كوردسـتان حيـث ينتخـب رئـيس 

وحقيقـي في م˴رسـة الحكـم مـن خـلال الصـلاحيات الواسـعة  الاقليم من قبل الشعب وهذا يتيح له القيام بدور فعال
والممنوحة له ɬوجب المادة العاشرة من قانون رئاسة الاقليم، وبالنتيجة انحراف بالنظام البرلما˻ وجنوحه الى نظام اقرب 

  .الى النظام الرئاسي



 

 
 

 دراسات قانونية و سياسية 

 
  ٢٠١٣كانون الآول  )لثا˻ا(العدد ، السنة الاولى 

 

  دانا عبدالكريم سعيد.د،  زانا رؤوف حمه كريم .د

في السـلطة التنفيذيـة ،  و من جهة اخرى لا يستطيع برلمان كوردستان التدخل الإ في حدود معينة 
وذلك عن طريق م˴رسة قدر مع˾ من الرقابة على الحكومة فقط دون أن تشمل هذه الرقابـة الرئاسـة 
أيضاً، حيث منح النظام الداخلي للبرلمان، مت˴شياً في ذلـك مـع متطلبـات النظـام البرلمـا˻، الحـق لعضـو 

راء، بصـورة شـفهية أو خطيـة، عـن امـر يجهلـه رئيس أو عضو مجلس الوز  البرلمان في توجيه السؤال الى
  .النائب أو رغبته في التحقق من حصول واقعة علم بها

وقد إشترط النظام الداخلي للبرلمان على العضو البرلما˻ ان يكون سؤاله موجزاً وخالياً مـن التعليـق 
. ١م الخاصـةوان لا يكون موضوع سؤاله مطروحاً عـلى القضـاء أو ذكـر اسـ˴ء بقصـد المسـاس بشـؤونه

مـن المـادة ) ب(في الفقـرة  ورد ذكره ولكن ما يعاب على النظام الداخلي للبرلمان في هذا المجال ، هو ما
وهذا أمـر غـ˼ ". تسقط الأسئلة والاستجوابات بانتهاء دورة الانعقاد الأعتيادية"حيث أكد على أنه ) ٦٣(

فالقصد من السؤال ك˴ هو معلـوم  لإستجواب،طبيعي إذا ما نظرنا الى فكرة الغاية من طرح السؤال أو ا
هو لغرض الحصول على معلومات معينة أو الحض على اتخاذ اجراء مع˾، وهذا القصد يدوم حتى بعـد 
انتهاء دورة الانعقاد الاعتيادية، و لا ندري مـا الحكمـة مـن سـقوط السـؤال عنـد انتهـاء دورة الانعقـاد 

د نفس السؤال في دورة الإنعقاد الجديدة ، إن هذا الأمر لا يعـدو الاعتيادية اذا كان بامكان العضو تجدي
الإ مجـرد تعطيـل و تأجيـل لحـق العضــو في الحصـول عـلى معلومـات معينــة مـا يؤجـل أيضـاً حقــه في 

  .إستجواب الوزير المعني المقصر في تصرفه في أمر ما
لـيس للـرئيس ان يقبـل " ه من النظام الداخلي للبرلمان على أنـ ٦٤وفي السياق نفسه نصت المادة  

ما الحكمة وراء تقييـد حـق العضـو في السـؤال بثلاثـة اسـئلة  دون أن يب˾ النظام" اكɵ من ثلاثة اسئلة 
فقط؟ وكان الأجدر بالمشرع إفساح المجـال أكـɵ أمـام الأعضـاء أو اعطـاء سـلطة تقديريـة أوسـع لهيئـة 

ظروف تتطلب ذلك أو كانت اجندة اع˴ل البرلمـان الرئاسة لقبول اكɵ من ثلاثة اسئلة خاصة اذا كانت ال
  .تسمح بذلك

ان السؤال البرلما˻ يقوم على أساس علاقة خاصة ب˾ العضو السائل وعضو ومجلس الوزراء الموجـه 
اليه السؤال، وقد جاء النظام الداخلي في هذا السياق مت˴شياً مع متطلبات السؤال البرلما˻ المعمـول بـه 

ذلـك ˮ  ، ولكن مع"ليس لغ˼ السائل ان يشترك في المناقشة"لمانية ، و ذلك بنصه على أنه في الأنظمة البر 
يستطع واضعو النظام مواكبـة التطـور الحاصـل في الصـيغة الشخصـية للسـؤال البرلمـا˻ ، حيـث يجـري 

دم السـؤال ان العمل حالياً في الكث˼ من برلمانات العاˮ، منها البرلمان البريطا˻، على السـ˴ح للعضـو مقـ
ه˼ مـن اعضـاء البرلمـان ان يسـأل السـؤال الاضـافي بعـد تصرـيح رئـيس  يقدم سؤالاً اضافياً ك˴ يجوز لغـ
البرلمان له، لذلك كان الأجدر بالمشرع ان يواكب هذا التطور ويعطي السـلطة التقديريـة لهيئـة الرئاسـة 

، يتمتع رئيس مجلـس النـواب العراقـي أو الرئيس بالس˴ح لغ˼ السائل ان يناقش عضو الحكومة، فمثلاً
له ان يـأذن رئـيس اللجنـة  بسلطة تقديرية في هذا المجال، خاصة اذا وجد ان للسؤال اهمية عامة، لهذا

  . المختصة أو أي عضو اخر بابداء تعليق موجز على الاجابة
 نصـت عـلى ذلـك ك˴ وˮ ينظم النظام الداخلي لبرلمان كوردستان الاسئلة البرلمانية المستعجلة، ك˴

الانظمة الداخلية لكث˼ من برلمانات العاˮ، التي تفترض ظهور مسائل مستجدة وملحة وعاجلـة ويكـون 

                                                
العراق / النظام الداخلي لبرلمان كوردستان من الفصل السابع من) ٦٨الى  ٦١(ينظر بشأن نظام السؤال البرلما˻ المواد   ١
  .المعدل ١٩٩٢لسنة ) ١(رقم 
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العراق- ساسيات النظام البرلما˻ واشكالياتها في اقليم كوردستانا

عنصر الوقت ضرورياً لعضـو البرلمـان ويحتـاج الى اجابـات سريعـة، كـ˴ في حالـة الاضراب والتظـاهرات 
  .الشعبية وغ˼ها

لجـان التحقيـق في امـر معـ˾ في اجهـزة السـلطة يعد قيام البرلمان بتشكيل  ومن الناحية الواقعية
التنفيذية من اكɵ الوسائل الرقابية فاعلية، وقد أشار النظـام الـداخلي لبرلمـان كوردسـتان هـو الآخـر الى 

ɬوافقة اغلبية الحاضرين بناءً على اقتراح مـن  فكرة تشكيل اللجان، و منح صلاحية تشكيل هذه اللجان
تقصيـ الحقـائق مـن خـلال الاسـتعانة بـالخبراء وسـ˴ع اقـوال أي شـخص  هيئة الرئاسـة، ولهـا صـلاحية

والاطلاع على الملفات والمسـتندات وعـلى السـلطة التنفيذيـة تقـديم التسـهيلات المطلوبـة لعمـل هـذه 
ولكن ما يعاب على المشرع هو تقييده أمر تشكيل هـذه اللجـان بـاقتراح هيئـة الرئاسـة فقـط . ١اللجان

لعدد مع˾ من اعضـاء البرلمـان ، مـع العلـم أن غالبيـة الدسـات˼ والانظمـة  لاحيةدون أن ɱنح هذه الص
الداخلية للدول الاخرى ɱنح هذه الصلاحية لعدد مع˾ مـن الاعضـاء للكشـف عـن مخالفـات سياسـية 

فضلاً عن ذلك ˮ يحدد النظام الداخلي مدة معينة لعمـل هـذه اللجـان، . بالتالي تقديم اقتراحات معينة
ا˼ً ان البرلمـان غـ˼ ملـزم . الامر من شأنه أن يـؤدي الى نـوع مـن التبـاطؤ في عمليـة التحقيـقوهذا  واخـ

نـص يلـزم البرلمـان بوجـوب متابعـة  بالتوصيات المقدمة اليه من قبـل لجـان التحقيـق، كـ˴ و لا يوجـد
البرلمـان عنـد توصيات هذه اللجان و مراقبتها للحكومة لمدى تنفيذها و تقيدها بالتوصيات التي يقرهـا 

  .مناقشة تقارير هذه اللجان
ومن الوسائل الرقابية الاخرى المقررة لبرلمان كوردستان هي الاستجواب، التي تعد اداة فعالة لردع 
الحكومة و الحصول على موقف ثابت لهـا تجـاه المسـائل السياسـية الهامـة و مـن ثـم محاسـبتها وفقـاً 

يقصـد بهـم ( لكل عضو في استجواب عضو السلطة التنفيذية حيث منح النظام الداخلي الحق . لمواقفها
ولكن مـا لا . ٢بصورة خطية ومطالبته ببيان اسباب تصرفه في امر ما أو الغاية منه) وزراء الحكومة فقط

ينطوي عـلى " من قصد المشرع الكوردستا˻ في هذا السياق هو نصه على أن الإستجواب ينبغي ألا  يفهم
، مع العلم أن النظـام البرلمـا˻ يقـوم في الأسـاس عـلى وجـود " السلطة التنفيذية رغبة التدخل في أع˴ل

فكرة التدخل المتبادل بـ˾ السـلطت˾ التشرـيعية والتنفيذيـة، فهـل يعقـل ألا يعـرف المشرـع أن الاقـرار 
ة˼؟ ألا يعـرف المشرـع أ  ن بالوسائل الرقابيـة للبرلمـان تجـاه الحكومـة يعـد تـدخلاً في أعـ˴ل هـذه الاخـ

الاستجواب في حالة تأييده من قبل البرلمان يؤدي في بعض الحالات الى اعفاء المستوجب منه من منصـبه 
  أو حتى الى سحب الثقة من الحكومة بأكملها؟ و فهل من المعقول ألا يعتبر المشرع هذا تدخلاً ؟

يـد نسـبة أضف الى ذلك، ما يلاحظ في تنظيم توجيه الاستجواب هو غض المشرع النظـر عـن تحد 
عدد أعضاء الموافق˾ على توجيه الاستجواب، صحيح انه يحق لكل عضـو توجيـه الاسـتجواب الى رئـيس 

  .؟ ٣مجلس الوزراء أو الوزراء ولكن ألا يحتاج ذلك موافقة عدد مع˾ من اعضاء البرلمان

                                                
) ١(العـراق رقـم / من النظام الـداخلي لبرلمـان كوردسـتان) ٥٠الى  ٤٧(المواد : ينظر بشأن تنظيم عمل هذه اللجان  ١

  .المعدل ١٩٩٢لسنة 
لسـنة ) ١(العـراق رقـم / اخلي لبرلمـان كوردسـتانمن النظام الد) ٧٠الى  ٦٨(المواد : ينظر بشأن الاستجواب البرلما˻  ٢

  .المعدل ١٩٩٢
الحق لكل عضو مجلس النواب ɬوافقة خمسة وعشرـين عضـواً  ٢٠٠٥على سبيل المثال منح الدستور العراقي لعام   ٣

  .الدستور من) ٦١(من المادة  -سابعاً -من البند  -ج-الفقرة : ينظر. توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء
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ب مـن ك˴ و يترتب على تأييد البرلمان للاستجواب بأغلبيـة ثلثـي عـدد الحـاضرين اعفـاء المسـتوج
ولكـن هـذا التنظـيم للمسـؤولية . منصبه، ويعد ذلك أخطـر وسـيلة بيـد البرلمـان في مواجهـة الحكومـة

السياسية يث˼ تساؤلات عديدة منها هـل ان النصـاب القـانو˻ وآليـة سـحب الثقـة مـن رئـيس مجلـس 
راء أو رئـيس الوزراء ه˴ نفس النصاب والألية المذكورة اعلاه؟ وما هي اثار سحب الثقة من مجلس الوز 

مجلس الوزراء؟ وهل ان الحكومة تستمر في مباشرة كامل أختصاصـاتها ام تتحـول الى حكومـة تصرـيف 
الأع˴ل في هذه الحالات؟ وماهي مدة هذه الحكومة؟ وغ˼هـا مـن الاسـئلة و كـان مـن المفـروض عـلى 

  . المشرع تفادي هذه النواقص والفراغات القانونية من خلال تنظيمها بشكل دقيق
ا˼ً يعاب على المشرع في إقليم كوردستان أنه ˮ يعمل على تطوير النظام الـداخلي الـذي سـن  و أخ

عام على عمر البرلمان، و دخـول البرلمـان الحـالي في دورتـه ) ٢١(، وذلك بعد مرور أكɵ من  ١٩٩٢في عام 
. في دورتـه الإنتخابيـة الأولىاذ أن النظام الداخلي لا يزال هو النظام القديم الـذي سـن للبرلمـان  الرابعة،

مع العلم أن النظام الداخلي للبرلمان ما هو في الأصل سـوى بـرامج عمـل دورة إنتخابيـة واحـدة، و مـن 
الناحية القانونية يفترض أن لكل دورة إنتخابية جديدة في البرلمان نظام داخلي جديد يتلائم و طموحـات 

ولكـن ɬـا أن هـذا النظـام قـد سـن في ظـل . افذة في الـبلادالأعضاء الجدد في ضوء الدستور والقوان˾ الن
والـدليل . ظروف معينة سابقة، لذا يبدو أنه لا يواكب اليوم التطـورات السياسـية والقانونيـة في الأقلـيم

على ذلك ان النظام الداخلي لايتضمن بنداً واحداً بخصوص منصب رئيس الأقليم بإعتباره رئيساً للسـلطة 
، أي بعـد سـن النظـام ٢٠٠٥بسيط ، هو لكون هذا المنصب قد أنشىء قانونيـاً في عـام التنفيذية، لسبب 

لهذا جاء النظام خاليا من ذكر هذا الجزء المهم من السـلطة التنفيذيـة الـذي كـان  سنة،) ١٣(الداخلي بـ
يفترض تخصيص فصول و مواد عديدة لتنظيم اليات تعـاون و رقابـة السـلطة التشرـيعية تجـاه منصـب 

  .ة الأقليمرئاس
  

  :آليات التعاون والرقابة للسلطة التنفيذية تجاه السلطة التشريعية في أقليم كوردستان/ ثانياً 
تتجسد مظاهر تعاون السلطة التنفيذية تجاه السلطة التشريعية في النظام البرلما˻ في التـدخل في  

الـذي بينـاه في المبحـث الاول مـن وفـق التفصـيل -س˼ العمل البرلما˻ والمشاركة في العملية التشرـيعية 
و˽كن ايجاد أهم ملامح هذا التعاون في اقليم كوردسـتان مـن خـلال الـتمعن في سـلطة . -هذه الدراسة

رئيس الاقليم باصدار مرسوم إقليمي باجراء انتخابات برلمان كوردستان في حالة انتهاء دورتـه الانتخابيـة 
، وكذلك دعوة البرلمـان الى دورة الانعقـاد الاولى للـدورة ١انخلال خمسة عشر يوماً أو في حالة حل البرلم

الانتخابية الجديدة خلال عشرة ايام من تـأريخ اعـلان النتـائج النهائيـة للانتخابـات البرلمانيـة، ويبـدو ان 
المشرع الكوردستا˻ قد خطى خطوة اكـɵ مـن المشرـع العراقـي بنصـه عـلى انـه في حالـة عـدم صـدور 

فأن البرلمان يجتمع تلقائيـاً بحكـم  قليم لدعوة البرلمان للانعقاد خلال المدة المذكورة،مرسوم من رئيس الا 
  .فمثل هذا النص يعد ض˴نة مهمة لعدم تأخ˼ أول أجت˴ع للبرلمان. ٢القانون

                                                
  .٢٠٠٥لسنة ) ١(من المادة العاشرة من قانون رئاسة الاقليم رقم  -ثانياً –الفقرة : ينظر  ١
جـدير بالـذكر ان الدسـتور . ٢٠٠٥لسـنة ) ١(من المادة العاشرة من قانون رئاسة الاقليم رقـم  -ثالثاً –الفقرة : ينظر  ٢

بحكم القانون اذا ˮ يصـدر رئـيس الجمهوريـة مرسـوماً العراقي خالي من نص يحكم بعقد مجلس النواب أول اجت˴عه 
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العراق- ساسيات النظام البرلما˻ واشكالياتها في اقليم كوردستانا

وتتجسد مساهمة السلطة التنفيذية في العملية التشريعية في المراحل التي ˽ر بها التشرـيع حتـى  
بالتحديد في مرحلة تقديم مقترحات التشريع أو مشاريع القوان˾ ومـن ثـم المصـادقة عـلى يصبح نافذاً و 

ا˼ً مرحلة إصدار القوان˾   . التشريعات وأخ
و يقتضي منطق النظام البرلما˻ القائم على التعاون ب˾ السلطات ، ألا يكـون حـق اقـتراح القـوان˾ 

عليـه وɱاشـياً مـع هـذه . ١بل حقاً مشـتركاً لكلتـاه˴ا ا،مقتصراً على البرلمان أو السلطة التنفيذية وحده
الفكرة، فقد أعطى النظام الداخلي لبرلمان كوردستان الحق لمجلس الوزراء أو ما لا يقـل عـن عشرةـ مـن 

ك˴ ويتمتع رئيس الاقليم بصلاحية تقـديم مشـاريع القـوان˾ . ٢أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوان˾
قليم، وكذلك يتمتع بصلاحية تصديق القوان˾ التي يسنها البرلمان و ذلك خلال مـدة التي تخص رئاسة الأ 

، و يعـد هـذا اعتراضـاً توفيقيـاً، ٣عشرة أيام من تأريخ سنها ، وله ايضاً حق الاعتراض عليها كلياً أو جزئيـاً 
لمرحلـة التـي تـلي ɬعنى ان البرلمان يستطيع التغلب عـلى هـذا الاعـتراض بتـوافر الاغلبيـة المطلوبـة في ا

  .مرحلة رفض المشروع من قبل الرئيس
والى جانــب هــذه الوســائل التــي تتعــاون فيهــا الســلطة التنفيذيــة مــع البرلمــان، ɱتلــك الســلطة  

التنفيذية وسائل التأث˼ والرقابة على البرلمان تحقق بها التوازن المطلـوب في النظـام البرلمـا˻، ومـن اهـم 
لتنفيذية في حل البرلمان، الـذي يعـد السـلاح المقابـل للمسـؤولية السياسـية هذه الوسائل، حق السلطة ا

للوزارة في النظـام البرلمـا˻، والـذي يقصـد بـه انهـاء فـترة نيابـة البرلمـان قبـل النهايـة الطبيعيـة للـدورة 
عيـار وعلى الرغم من وجود انواع مختلفة لحق حـل البرلمـان وفقـاً لم. الانتخابية طبقاً للدستور والقوان˾

، ومعيـار الكيفيـة )منها الحل الرئاسي، الحل الوزاري، الحل الذاɴ والحـل الشـعبي(الاختصاص الشخصي 
، ولكـن مـا نلاحظـه في اقلـيم )الحل التقديري، الحل المشرـوط والحـل التلقـاɪ للبرلمـان(الاجرائية ومنها 

أن قـرار  عنـى آخـر أكـɵ دقـةɬ. كوردستان هو وجود نوع واحد من الحل ، ألا وهو الحل الرئاسي فقـط
الحل يصدر ɬرسوم إقليمي من قبل رئيس الاقليم فقط في حالات معينة منصوص عليها في قانون رئاسـة 

ومـن المعلـوم أنـه ، و بحسـب الفقـه . ، دون أن تشاركه الحكومـة في م˴رسـة هـذه الصـلاحية٤الأقليم

                                                                                                                    
يوماً من تأريخ المصادقة على نتائج الانتخابات ، ومثل هذا الفراغ قـد يسـبب تعطيـل ) ١٥(لدعوة مجلس النواب خلال 

  .النافذ ٢٠٠٥من دستور لعام ) ٥٤(المادة : ينظر.الحياة البرلمانية
  .١١٤موريس دوفرجيه، المصدر السابق، ص: ينظر  ١
  .المعدل ١٩٩٢لسنة ) ١(من النظام الداخلي لبرلمان كورستان رقم ) ٧١(المادة : ينظر  ٢
جـدير بالـذكر ان الفـرق بـ˾ . ٢٠٠٥لسنة ) ١(من المادة العاشرة من قانون رئاسة الاقليم رقم  -أولاً–الفقرة : ينظر  ٣

بح فيه رئيس الدولة في مركز مساوي للبرلمـان في حق التصديق وحق الاعتراض في الفقه الدستوري هو ان الحق الاول يص
العملية التشريعية والقانون لايصدر الا اذا وافق عليه رئيس الدولة، أي يعد شرطاً اساسياً لصدور القـانون ويصـبح حقـاً 

ن تشريعياً، ولكن حق الاعتراض فهو حق تنفيـذي ففـي حالـة اعـتراض رئـيس الدولـة عـلى القـانون يـتم رده الى البرلمـا
جوي ثابـت، حـق رئـيس الدولـة في .د: ينظر للتفصيل في ذلك. ويستطيع التغلب على هذا الاعتراض بتوافر أغلبية معينة

محمد عرب صاصيلا، مجد مؤسسة الجامعية للدراسات والنشرـ :، ترجمة١نقض القوان˾ في القانون الدستوري المقارن، ط
  .٣٨٦، ص ٢٠٠٨والتوزيع، ب˼وت، 

حـل المجلـس : رابعـاً :..........˽ارس رئيس الاقليم الاختصاصات والصـلاحيات التاليـة" ة العاشرة على حيث تنص الماد  ٤
اذا ˮ يـتم النصـاب -٢.اذا استقال أكɵ من نصف عدد أعضـائه -١: العراق ɬرسوم في الحالات التالية-الوطني لكوردستان
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ت محـددة فقـط ، إذ غالبـاً مـا يلجـأ اليـه رئـيس الحل الرئاسي، الإ في حـالا  الدستوري، لا يتم اللجوء الى
الدولة في حالة حدوث خلاف بينه وب˾ البرلمان المؤيد من قبل الوزارة، حيث غالباً مـا يحـدث أن يكـون 
البرلمان مؤيداً من قبل الوزارة، ولكن لا يؤيده الرئيس، لـذا فبغيـة حلـه يضـطر رئـيس الدولـة الى اقالـة 

وهـذا . ى تؤيد وجهة نظره في قرار الحـل واجـراء انتخابـات جديـدة للبرلمـانالوزارة و تكليف وزارة اخر 
يعني ان النزاع ب˾ البرلمان ورئيس الدولة امر ˽كن حدوثه،و هذا أمر طبيعي، ولجوء الـرئيس الى الحـل 
الرئاسي ما هو في الاصل سوى تهديـد منـه بحـل البرلمـان و ذلـك لمنـع الاخـلال بـالتوازن بـ˾ السـلطت˾ 

  . شريعية والتنفيذيةالت
ولكن عند التمعن في قانون رئاسة الأقليم ، يظهر لنا جلياً أن الحكومة تعد ɬثابة الحلقة الأضـعف 
في سلسلة صلاحيات السلطة التنفيذية، حيث حصر القانون المذكور صلاحية حل البرمان بـالرئيس فقـط 

رة اللجوء الى التهديـد بحـل البرلمـان لو تطلب الامر ضرو  وفي حالات محددة فقط ، فكيف يكون الوضع
في غ˼ هذه الحالات الواردة في القانون المذكور؟ بأية وسيلة ˽كـن تحقيـق التـوازن المطلـوب في النظـام 
البرلما˻؟ فضلاً عن ذلك اين هو الاقرار القانو˻ بحق الحكومة في المطالبة بحل البرلمان حـلاً وزاريـاً عنـد 

لمان والحكومة فقط دون الرئيس؟ ɬعنى آخـر، مـا الحـل اذا نشـب نـزاع بـ˾ وجود نزاع سياسي ب˾ البر 
الحكومة والبرلمان؟ وإذا كان البرلمان يتمتع بصلاحية سحب الثقة من مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو 

دأ إقالة الوزراء ɬوجب القانون، فب˴ذا تتمتـع الحكومـة تجـاه البرلمـان؟ ألا يعـد هـذا الأمـر اخـلالاً ɬبـ
التوازن والمساواة ب˾ السلطت˾ في الإقليم؟ و الأغرب مـن ذلـك هـو أن البرلمـان لا يتمتـع بايـة صـلاحية 
تذكر تجاه رئيس الأقليم ، ولكن بالمقابـل فـإن الـرئيس يتمتـع بصـلاحية حـل البرلمـان و كـأن صـلاحيات 

  .السلطة التنفيذية في هذا السياق محصورة فقط في منصب الرئيس
ل ان حق حل البرلمان في كوردستان يحتاج الى إعادة تنظيم بشكل ادق مـ˴ هـو عليـه خلاصة القو 

الحال الان، ويجب احاطته ɬجموعـة مـن الضـ˴نات حتـى لا يتعسـف الـرئيس في اسـتع˴ل صـلاحياته 
  .بشكل منفرد و بإسم السلطة التنفيذية

  

                                                                                                                    
اذا ˮ ˽ـنح المجلـس الثقـة -٣. ه للأنعقاد لدورته الانتخابيـةالقانو˻ لأنعقاده خلال خمسة وأربع˾ يوماً من تأريخ دعوت

  ."ɬجلس الوزراء لثلاث تشكيلات وزارية مختلفة ومتتالية
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العراق- ساسيات النظام البرلما˻ واشكالياتها في اقليم كوردستانا

  الخاتمة 
  -:˽كن تلخيصها في˴ يلي من خلال بحثنا توصلنا الى جملة من الإستنتاجات ، و  
إن النظام البرلمـا˻ هـو في حقيقتـه ɶـرة صراع مريـر لفـترات طويلـة بـ˾ الأفكـار الفلسـفية   .١

والمبادئ القانونية المستوحاة من آراء وأفكار الفلاسفة والفقهاء من جانب، وتجارب بعض البلـدان حـول 
ولهـذ يوصـف . لمنطـق الخـاص للتجـاربهذا النظام من جانب آخر، الى أن تراجع منطق الشـكل أمـام ا

. النظام البرلما˻ بانه نظام يقوم بالدرجة الاولى عـلى أسـاس التجـارب ولـيس عـلى أسـاس الافكـار والاراء
وهذا يعني أن التجارب هي التي ثبتت معاˮ هذا النظام الذي يعد في الوقت الحـالي مـن أنجـع أنظمـة 

 .الحكم في الأنظمة الد˽قراطية
لحديث عن نظام برلمـا˻ تقليـدي في الوقـت الحـالي، وإ˹ـا هنالـك عـدة أنـواع مـن لا ˽كن ا  .٢

ويقـر الفقـة . الأنظمة البرلمانية، تجمعها خصائص مشتركة وɱيزها عـن غ˼هـا مـن الانظمـة الدسـتورية
زن الحديث بأن النظام البرلما˻ التقليدي قد أصابه الكث˼ من التطور في الوقت الحاض، أذ أن مبـدأ التـوا

ب˾ السلطت˾ التشريعية والتنفيذية قد أصابه الكث˼ مـن الاخـتلال الـذي يكـون أحيانـاً لصـالح السـلطة 
ولهـذا فقـد إختلـف النظـام البرلمـا˻ التقليـدي عـ˴ . التنفيذية وأحيانا أخرى لصالح السلطة التشرـيعية

أن ضـعف دور رئـيس  وهـذا يعنـي. يطبق في الوقت الحالي من انظمة تطلق على نفسها ذات التسـمية
الدولة والتوازن الدقيق ب˾ الوزارة والبرلمان ك˴ يصفه˴ فقهـاء القـانون الدسـتوري، لايتحققـان ɱامـاً و 
داɧاً عند التطبيق، وذلك نظراً لتحكم الظروف التي يطبق النظـام البرلمـا˻ في ظلهـا وتكييفهـا لـه وفـق 

بشـكل خـاص فـان شخصـية رئـيس الدولـة وكيفيـة و . مقتضياتها، فينحرف عندئذ عن صيغته التقليدية
توليه الرئاسة وعدد الاحزاب وقوتها ودرجة الوعي الد˽قراطي لدى الشعب تعمـل كـل منهـا عـلى جـر 
النظام نحو وجهة معينة، بحيث تهيمن إحدى هيئات النظام هيمنة فعلية تخرج به عن شكله المسـطر 

عليـه فـإن الانحـراف في النظـام البرلمـا˻ هـو ... البرلما˻  وبهذا نكون أمام إنحراف في النظام. في الدستور
 .هيمنة دستورية أو فعلية تحققها أحدى هيئات النظام البرلما˻ متجاوزة سلطتها التقليدية

على الـرغم مـن ɱتـع رئـيس إقلـيم كوردسـتان بصـلاحيات عديـدة، الإ أنـه و نظـراً لظـروف   .٣
رسمية في الإقليم تستطيع أن ɱارس رقابتها عـلى مؤسسـة سياسية و قانونية معينة ليس هنالك مؤسسة 

الرئاسة في الإقليم، ومع أن القاعدة العامة في الفقه الدستوري تقضي بأن مسؤولية الرئيس تـدور وجـوداً 
و عدماً مع صلاحياته، وأن الرئيس الذي لا ˽لك اية صلاحيات تنفيذية فعلية، لا ˽كن أن يكون مسـؤولاً 

ولهـذا وجـد مبـدأ عـدم . أيـة جهـة، لأنـه ببسـاطة لا ˽لـك صـلاحية ˽كـن مسـاءلتها عليـهسياسياً أمام 
وأن الـرئيس الـذي ˽لـك صـلاحيات وإختصاصـات فعليـة و . في النظام البرلما˻ مسوؤلية الرئيس سياسياً 

. يـدحيوية، لا˽كن الإ أن يكون مسؤولأ سياسياً، والإ فإن الإنحراف عن السلطة و التعسـف فيهـا أمـر أك
ولكن مع ذلك فإن رئيس إقليم كوردستان، وعلى الرغم من أنه ˽تلـك صـلاحيات عديـدة و متنوعـة، الإ 

وبالمقابل يسـتطيع . أنه لا توجد أية سلطة أو جهة تستطيع محاسبته أو أن يكون الرئيس مسؤولأ أمامها
  .إستثناء الرئيس ɬوجب صلاحياته القانونية التدخل في شؤون جميع السلطات الأخرى دون

يعاب على المشرع في إقليم كوردستان أنه ˮ يـتمكن بعـد مـن اجـراء تعـديلات عـلى النظـام   .٤
عام على عمر البرلمان، و دخـول البرلمـان ) ٢١(، وذلك بعد مرور أكɵ من ١٩٩٢الداخلي الذي سن في عام 
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  دانا عبدالكريم سعيد.د،  زانا رؤوف حمه كريم .د

الـذي سـن للبرلمـان في دورتـه الحالي في دورته الرابعة، الإ أن النظام الداخلي لا يزال هو النظـام القـديم 
مع العلم أن النظام الداخلي للبرلمان ما هو في الأصل سوى برامج عمـل دورة إنتخابيـة . الإنتخابية الأولى

واحدة، و من الناحية القانونية يفترض أن لكل دورة إنتخابيـة جديـدة في البرلمـان نظامـاً داخليـاً جديـداً 
ولكن ɬـا أن هـذا النظـام . ء الدستور والقوان˾ النافذة في البلاديتلائم و طموحات الأعضاء الجدد في ضو 

قد سن في ظل ظروف معينة سابقة، لذا فمن المؤكد أنه ˮ يعد قادراً عـلى مواكبـة التطـورات السياسـية 
والدليل على ذلك انه ˮ يرد في النظام الداخلي بندا واحد بخصوص منصـب رئـيس . والقانونية في الأقليم

بإعتباره رئيساً للسلطة التنفيذية، لسبب بسيط، هو لكون هـذا المنصـب قـد أنشـأت قانونيـاً في الأقليم 
لهذا جاء النظام خاليا من ذكر هذا الجزء المهم مـن  عام،) ١٣(، أي بعد سن النظام الداخلي بـ٢٠٠٥عام 

قابـة السـلطة السلطة التنفيذية اذ كان يفترض تخصيص فصول و مواد عديدة لتنظيم اليـات تعـاون و ر 
  .التشريعية تجاه منصب رئاسة الأقليم

أن الحكومة تعد ɬثابة الحلقة الأضعف ضـمن سلسـلة صـلاحيات السـلطة التنفيذيـة تجـاه   .٥
السلطة التشريعية، حيث حصر قانون رئاسة الأقليم النافذ أغلب صلاحيات السلطة التنفيذية في رقابتهـا 

إذ أن . حـده، ومـن هـذه الصـلاحيات، صـلاحية حـل البرلمـانعلى السلطة التشريعية في رئيس الأقلـيم و 
صلاحية حل البرلمان منوطة بـالرئيس وحـده وفي حـالات محـددة فقـط، دون أن يبـ˾ القـانون المـذكور 

لو تطلب الامر ضرورة اللجوء الى التهديد بحل البرلمان في غ˼ هذه الحـالات الـواردة  كيف يكون الوضع
وسيلة ˽كن تحقيق التوازن المطلوب في النظام البرلما˻؟ فضلاً عن ذلك إفتقـر  في القانون المذكور؟ وبأية

القانون الى الاقرار القانو˻ بحق الحكومة في المطالبة بحل البرلمان حلاً وزارياً عند وجود نزاع سياسي بـ˾ 
  .البرلمان والحكومة فقط دون الرئيس
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العراق- ساسيات النظام البرلما˻ واشكالياتها في اقليم كوردستانا

  قائمة المصادر
  :الكتب/ أولاً

 الكتب العربية: 
ابراهيم عبدالعزيز شيحا، النظم السياسية والقانون الدستوري، نشأة المعـرف بالاسـكندرية، .د .١

٢٠٠٠. 
، المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات ١إس˴عيل الغزال، القانون الدستوري والنظم السياسية، ط.د .٢

وزارة عـلي محمــد الـدباسي، السـلطة التشرــيعية وضـ˴ن إســتقلالها،  .١٩٨٢والنشرـ والتوزيـع، بــ˼وت، 
  .٢٠٠٨الثقافة الأردن، 

أ˽ن محمد شريف، الازدواج الـوظيفي والعضـوي بـ˾ السـلطت˾ التشرـيعية والتنفيذيـة في .د .٣
 .٢٠٠٥الانظمة السياسية المعاصرة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

تطور الفكر السياسي والنظرية العامـة للـنظم : ثروت بدوي، النظم السياسية، الكتاب الاول.د .٤
  .١٩٦١، دار النهضة العربية، القاهرة، ١سياسية،طال

  .٢٠٠٨حميد حنون خالد، الأنظمة السياسية، مطبعة الفائق، بغداد، .د .٥
ضـعف الاداء التشرـيعي –دانا عبدالكريم سعيد، دور البرلمان في الانظمة البرلمانية المعاصرة .د .٦

  .٢٠١٢لحقوقية، ،منشورات الحلبي ا-والرقاɯ للبرلمان وهيمنة السلطة التنفيذية
ــان، ط.د .٧ ــة عــلى أعــ˴ل البرلم ــة الســلطة التنفيذي ، منشــأة المعــارف ١رأفــت دســوقي، همين

  .٢٠٠٦بالاسكندرية، 
، دار ١٩٧١رأفت فودة، ثنائيـة السـلطة التنفيذيـة بـ˾ الشـكل والموضـوع في دسـتور سـنة .د .٨

  .٢٠٠١النهضة العربية، القاهرة، 
النظريـة العامـة للقـانون  -١انون الدسـتوري، جرمزي طـه الشـاعر، الـنظم السياسـية والقـ.د .٩

  .١٩٧٧الدستوري، جامعة ع˾ شمس، 
، القــانون الدســتوري والمؤسســات ١، ط١زهــ˼ شــكر، الوســيط في القــانون الدســتوري، جـــ.د .١٠

 . ١٩٩٤السياسية و المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ب˼وت، 
، ١لدسات˼ العربية المعاصر وفي الفكـر الاسـلامي، طسلي˴ن الط˴وي ، السلطات الثلاث في ا.د .١١

  .١٩٩٦دار الفكر العرɯ، القاهرة، 
والنشرـ،  ، دار سردم للطباعـة١طه عمر رشيد، الأساس القانو˻ لحق المعارضة السياسـية، ط.د .١٢

  .٢٠١١السلي˴نية، 
المؤسسـة عبدالغني بسيو˻ عبـدالله، سـلطة ومسـؤولية رئـيس الدولـة في النظـام البرلمـا˻، .د .١٣

  .١٩٩٥الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ب˼وت، 
  .عبدالفتاح ساير داير، مبادئ القانون الدستوري، بلا دار النشر، بلا سنة.د .١٤
، مكتبـة دار الثقافـة للنشرـ ١عبدالكريم علوان، الـنظم السياسـية والقـانون الدسـتوري، ط.د .١٥

  .٢٠٠١والتوزيع، ع˴ن، 
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منشـورات الحلبـي الحقوقيـة،  ١لمانية ب˾ النظرية والتطبيق، طعصام سلي˴ن، الانظمة البر .د .١٦
  .٢٠١٠ب˼وت، 

عصمت سيف الدولة، النظام النيـاɯ ومشـكلة الد˽قراطيـة، دار الموقـف العـرɯ للصـحافة .د .١٧
  .١٩٩١والنشر والتوزيع و القاهرة ، 

ت السياسـية ، مركـز الدراسـا١عمر هاشم ربيـع، الرقابـة البرلمانيـة في الـنظم السياسـية، ط.د .١٨
  .٢٠٠٢والاستراتيجية، القاهرة، 

ــز الدراســات السياســية .د .١٩ ــنظم السياســية، مرك ــة في ال ــة البرلماني ــع، الرقاب عمــر وهاشــم ربي
  .٢٠٠٢والاستراتيجية، القاهرة، 

، المركـز ١التحقيق البرلما˻ في الدول العربية والامريكية والاوروبيـة،ط ،فارس محمد عمران .د .٢٠
  .٢٠٠٨لقانونية، القاهرة، القومي للاصدارات ا

  .١٩٨٤فائز عزيز أسعد، إنحراف النظام البرلما˻ في العراق، مطبعة سندباد، بغداد، .د .٢١
فدوى مرابط، السـلطة التنفيذيـة في بلـدان المغـرب العـرɯ، سلسـلة اطروحـات الـدكتوراه .د .٢٢

 .٢٠١٠، مركز دراسات الوحدة العربية، ب˼وت )٨٦(
دا الفصـل بـ˾ السـلطات وحـدتها و تطبيقهـا في الدسـات˼ القاضي لطيف مصـطفى امـ˾، مبـ .٢٣

  .٢٠٠٧، مكتب الفكر والتوعية، السلي˴نية، ١العراقية، ط
   .مجموعة باحث˾، الموسوعة السياسية .٢٤
  .٥٦٠، ص١٩٨٧محسن خليل، القانون الدستوري والنظم السياسية، جامعة ب˼وت، .د .٢٥
، منشـورات الحلبـي الحقوقيـة، ٤سي، طمحمد المجذوب، القانون الدستوري والنظام السـيا.د .٢٦
  .٢٠٠٢ب˼وت، 

، دار الثقافـة ١نع˴ن احمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسـية والقـانون الدسـتوري، ط.د .٢٧
 .٢٠٠٤للنشر والتوزيع، 

، دار رسـلان للطباعـة والنشرــ ١نعـ˴ن عطـا الله الهيتـي، الرقابــة عـلى أعـ˴ل الحكومــة، ط.د .٢٨
  .٢٠٠٧والتوزيع، 
  .٢٠٠٧، دار رسلان، دمشق،١االله الهيتي، الرقابة على الحكومة، طنع˴ن عط.د .٢٩
 

 الكتب المترجمة الى العربية: 
، ١جــوي ثابــت، حــق رئــيس الدولــة في نقــض القــوان˾ في القــانون الدســتوري المقــارن، ط.د .٣٠

 .٢٠٠٨محمد عرب صاصيلا، مجد مؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ب˼وت، :ترجمة
جـورج سـعد، .د: ، ترجمـة١رجيه، المؤسسـات السياسـية والقـانون الدسـتوري،طموريس دوف .٣١

 .١٩٩٢المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 
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 الكتب باللغة الانجليزية: 
32. M .j. c. vile، constitutionalism and the separation of powers Liberty fund 

،Indiana polis، I nc ،second edition ، 1998. 
33. Duvergea (Marice)، The idea of politics،translated by Robert 

North،London،1966،p91. 
34. Edward J.Erlear،Constitutions & The Separation of Power،Research 

Contributed in book (The farming and Ratification of the constitution،by: Leonard 
W.Levy and Dennis J.Mhony،Macmillan، publishin company،Newyork،1987)، p151-
156. 

  :اطاريح الدكتوراه/ ثانياً 
دراســة تحليليــة في التشرــيعات -زانــا رؤوف حمــة كــريم، السياســة التشرــيعية في العــراق.د .٣٥

 .٢٠٠٩جامعة السلي˴نية، -،اطروحة دكتوراه، كلية القانون-الدستورية
 :الدوريات/ ثالثاً  

، مجلـة كليـة ٢٠٠٥و  ١٩٢٥˾ سل˴ن، التجربة البرلمانية في الميزان ب˾ دسـتوري فوزي حس.د  .٣٦
  .٢٠١٢، ) ١(جامعة كركوك، العدد -القانون للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون

  :الدسات˼ والقوان˾/ رابعاً  

 ˼الدسات: 
 .٢٠٠٥دستور جمهورية العراق الصادر سنة  .٣٧
 .ة الانتقاليةقانون ادارة الدولة للمرحل .٣٨

 ˾القوان: 
  .١٥/٦/٢٠٠٦النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، تم اقراره في  .٣٩
 .١٩٩٢لسنة ) ١(العراق رقم / النظام الداخلي لبرلمان كوردستان .٤٠
  .١٩٩٢لسنة  ٢قانون إنتخاب قائد الحركة التحررية الكوردية رقم  .٤١
  . ٢٠٠٥ لسنة) ١(قانون رئاسة الاقليم رقم  .٤٢
 . ٢٠٠٧لسنة ) ٢٣(ة القضائية في الإقليم رقم قانون السلط .٤٣
 .٢٠١١لسنة  ٤العراق رقم –قانون مجلس أمن إقليم كوردستان  .٤٤

 :المواقع الالكترونية/ خامساً 
، ١٤/٥/٢٠١١الخبــ˼ القــانو˻ طــارق الحــرب في تصرــيحه لوكالــة كوردســتان للأنبــاء بتــأريخ  .٤٥

  www.asrar-alsharq.ne/news/10calnews/150html :والمنشور على الموقع الالكترو˻
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  الملخص
ا˼ً في التطبيـق في انكلـترا،  حقق النظام البرلما˻، بأعتباره واحداً من ابرز النظم النيابيـة، نجاحـاً كبـ

ن خلالها المبادىء الاساسية لقيام هـذا وذلك بعد تطورات سياسية ودستورية خلال زمن طويل، ثبتت م
النظام والمتمثلة بثنائية السلطة التنفيذية والفصـل المـرن بـ˾ السـلطات القاɧـة عـلى التـوازن والرقابـة 

الامـر الـذي جعـل الكثـ˼ مـن الـدول الاعـت˴د عـلى هـذا . المتبادلة ب˾ السلطت˾ التشريعية والتنفيذية
العراق حسب القـوان˾ -، وأقليم كوردستان٢٠٠٥بقاً لدستورها الصادر النظام، ومنها جمهورية العراق ط

النافذة ذات طابع دستوري، ولكن ما نلاحظه ان المبادىء الاساسية لهـذا النظـام قـد أصـابه الكثـ˼ مـن 
ة˼ في طبيعة النظام القائم في أقليم كوردستان بحيث جعله في النهاية نظامـاً  الخلل واثارت اشكاليات كب

انياً منحرفاً، خاصةً ان الواقع القانو˻ والتطبيقي في هذا الاقليم قد هدم المساواة ب˾ السلطت˾ نظـراً برلم
لتعاضم دور رئيس الاقليم وم˴رسته للسلطات الفعلية، م˴ ادى الامر الى فقـدان الكثـ˼ مـن اساسـيات 

ر الذي يلعبه رئيس الاقليم في هـذا النظام البرلما˻، بحيث باتت حقيقة هذا النظام مرهوناً بحقيقة الدو 
  .النظام
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العراق- ساسيات النظام البرلما˻ واشكالياتها في اقليم كوردستانا

Abstract 
 The parliamentary system has achieved considerable success in practice in the 

United Kingdom after political and constitutional developments occurred over a long 
period of time in which the fundamental principles necessary for the establishment 
of this system has been finally shaped which is a two-tiered executive branch with 
flexible separation of power based on mutual checks and balances between the 
legislative and executive branches. Considering these advantages، many countries 
have adopted the parliamentary system including the Republic of Iraq according to 
the 2005 Constitution and the Kurdistan Region of Iraq under the applicable laws 
that have constitutional nature. However، the fundamental principles of this system 
have seen many shortages that created huge challenges to the nature of the 
parliamentary system in the Kurdistan Region making it ultimately a distorted 
parliamentary system. The major problem is that the legal and practical reality has 
eliminated the balance between the two branches because of the significance of the 
role of the President of the region and his exercise of actual powers which led to the 
forfeiture of many of fundamental principles of the parliamentary system. Thus، the 
mere existence of the system in Kurdistan has currently become dependent on the 
role the President plays in this system. 

 
  
  


